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 تقديم


 يناير عن حقيقية الفساد الذى كان يقوم عليـه نظـام مبـارك،             ٢٥كشفت ثورة   
وربما كان حجم هذا الفساد يمثل مفاجئة للغالبية من أبناء الشعب المصـرى، وأيـا               

ن تقديرنا لحجم هذا الفساد، وآلياته، وشبكة علاقاته، وقدرته على التأثير فى صنع             كا
أين كان الجهاز المركزى للمحاسبات     ..."القرار، فهناك سؤال جوهرى يتبادر للذهن       

، وهو الجهاز المنوط به حماية الأموال العامة و الرقابة علـى            "من كل هذا الفساد؟   
صل أو تُنفق أو تستخدم الأموال العامةمختلف أجهزة الدولة التى تُح. 

  
وبالطبع الإجابة على هذا السؤال تستدعى منا جميعا محاولة فهم طبيعـة هـذا              

 ...الجهاز ودوره، وصلاحياته
 

و فى محاولة للبحث عن الإجابة إلتقينا مع الأستاذ إبراهيم الشحات محمد جبل،             
مجموعة مراجعة بالجهـاز    مؤسس حركة رقابيون ضد الفساد،  والذى يعمل رئيس          

المركزى للمحاسبات، واتفقنا على إعداد هذا البحث عله يساعد فـى فهـم طبيعـه               
 .الجهاز، والمعوقات التى تواجهه، وآفاق تطوره

   
ويحاول الباحث من خلال هذا البحث شرح كيفيـة نشـأة الجهـاز، وتشـكيله               

مـات الدوليـة التـى      واختصاصاته، والجهات الخاضة لرقابته، وإلتزاماته، والمنظ     
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يشترك الجهاز فى عضويتها، وكذا علاقـة الجهـاز بالسـلطات العامـة للدولـة               
وبالأحزاب السياسية والصحف القومية، ويختتم بحثه بالخلاصة التى إنتهـى إليهـا،      
وبالتوصيات التى يطرحها لتطوير أليات عمل الجهاز والحد من المعوقـات التـى             

 .تواجهه
 

لمركز المصرى للحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة إلا أن         وفى النهاية لا يسع ا    
يتوجه بخالص الشكر للأستاذ إبراهيم الشحات على المجهود الذى قدمه فـى هـذا              
البحث متمنين أن يمثل هذا الكتاب إضافة للمكتبة الحقوقيـة، وأن يمكـن النشـطاء          

  وحقيقيـة   السياسيين والحقوقيين من تكوين رؤية حول الجهاز المركزى للمحاسبات        
 .الدور الذى يقوم به، والتحديات التى تواجهه، وآفاق تطوره

 
 المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
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 ـ              ير يتعد الأموال العامة الأداة التى بواسطتها تمارس الحكومـات دورهـا فـى تس

 فى الوقـت نفسـه  د داء الخدمات المتنوعة لأفراد المجتمع، كما تع المرافق العامة وأ  
ن لك  لوأد أية حركة أو قوة تمـانع أو تحـاول أ            السبب الرئيسى لبطش الحكام، وذ    

يسعى الحكام المسـتبدون    ودائما  ،  تعترض على فساد الحكام ونهبهم للأموال العامة      
  .ب ثرواتهاهنفسهم سلطة مطلقة، تمكنهم من قمع الشعوب ونإلى منح أ

 حتى تحد من السلطة المطلقة للحكـام   كبيراًلقد خاضت معظم شعوب العالم نضالاً    و
 خلـف تفساد ومـا   حداث المريرة التى مرت بها البشرية من حروب و  الأ وذلك بعد 
  :الشعوب بأنخلق قناعة لدى أمراض ودمار، كل ذلك  و  من فقرجراء ذلك

 

 " مفسدة مطلقة ...السلطة المطلقة" 
لحد من تلك السلطة    ل و ا فى الحكم،  ولهذا قدمت الشعوب ملايين البشر فداء لإشراكه      

الشعب نوابا  فراد  أنظمة النيابية التى بموجبها ينتخب      نشأت الأ ونتيجة لذلك   المطلقة،  
صـة فـى    ، خا  سلطة التشريع ورقابة الحكام فى تسيير أمور الدولـة         ونتولي معنه

  . موال العامةنفاق واستخدام الأتحصيل وإ

الرعاية  شطة متعدده مثل التعليم و الصحة و      نأتساع نشاط الدولة ودخولها فى      اومع  
 مثل  العديد من المشروعات والمرافق العامة     ريلى إنشاء وتسي  إضافة  جتماعية بالإ الإ

فضلا عن جانب من المشـروعات الانتاجيـة        الصرف الصحى  المياه و  الكهرباء و 
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 الـدفاع و نشطة التقليدية التي مارستها الدولة من قديم الزمان مثل         لي جانب الأ  إهذا  
مصروفات الدولة وزاد المـال      يرادات و إالقضاء، كل ذلك أدى الى زيادة        من و الأ

ن كانت موازنة الدولة لا تتعدى بضعة ملايين من عملاتها          أالعام بشكل كبير، فبعد     
 .أصبحت تعد بآلاف الملايين من تلك العملات

لأمـوال  ابة على   هنا شعرت المجالس النيابية بعجزها عن ممارسة دورها فى الرقا         
ستخدامها ويرجع ذلك لسيطرة السلطة التنفيذيـة  انحراف فى  الإةالعامة وعن مواجه 

نشغال البرلمان بممارسة الرقابة علـى      إعلى المعلومات التى تقدم للبرلمان، كما أن        
 .خرى المال العام أثر على ممارسة البرلمان لمهامه الأ

ول الدستورية المتقدمة فى الديمقراطيـة      كل ذلك خلق قناعة لدى البرلمانات فى الد       
 موال العامة والمحاسـبة   بضرورة وجود هيئة مستقلة تمارس وظيفة الرقابة على الأ        

ستعمالها وتقدم تقـارير بنتيجـة رقابتهـا للبرلمـان          اإساءة   عتداء عليها أو  على الإ 
تـى  وخاصة عما إذا كانت الحكومة قد التزمت بإنفاق الموارد العامة فى الوجـوه ال        

 ومدى تعبيـر    ،عينها البرلمان فى الموازنة العامة للدولة التى يقرها البرلمان سنويا         
 ـاتم   ه من موارد وما   ـتم تحصيل  الحساب الختامى للدولة عن حقيقة ما       مـن   هنفاق

 . ذلك الحساب المالية المعد عنها  مصروفات خلال السنة
النيابية، كما سعى البرلمـان  ولقد كانت مصر فى طليعة الدول التى بدأت فيها الحياة  

مـر الملكـى     لتشكيل هيئة مستقلة للرقابة والمحاسبة، فلما صدر الأ        المصرى مبكراً 
بوضع نظام دستورى للدولة، أشار كل من مجلسى البرلمـان           ١٩٢٣ سنة   ٤٢رقم  
نشاء رقابة مستقلة، وظلت هذه     إلى ضرورة   إ ١٩٢٤ء بحث ميزانية الدولة سنة      أثنا

 . بإنشاء ديوان المحاسبة١٩٤٢ لسنة ٥٢ صدر القانون رقم ىالرغبة تتكرر حت
هو النتيجـة   لدارة  نظمة القائمة فى العالم ليجد أن الفساد وسوء الإ        لى الأ إإن الناظر   

المنطقية للسلطة المطلقة، ويرى أن الدول المتقدمة إنما قـام تقـدمها علـى نظـام               
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برلمـان  ا ويضمن وجود   على الحقوق والحريات وما يكفل احترامه     دستورى يشتمل   
 الحكومة ومساءلتها وسحب الثقـة منهـا عنـد          قوى يمارس سلطة التشريع ورقابة    

المحكومين علـى    يطبق حكم القانون على الحكام و   نزيه  وقضاء عادل و   الإقتضاء،
يأخذ علـى     يحمى المال العام و    فعال مستقل و محاسبة    و  جهاز رقابة  حد سواء، و  

 داء دوره الرقـابى، أيعاون البرلمـان فـى    ستخدامه وايد من يعتدى عليه أو يسئ      
 .ختيار من يراه الأصلح للحكموآلية لتداول السلطة تكفل للشعب ا

كوابح تمنع قيام سلطة مستبدة وفاسدة تبطش بالشعب وتنتهـك           هذه المنظومة وتمثل  
 كما تضمن هـذه   ،ستخدامهااموال العامة وتسئ    الحقوق والحريات و تعتدى على الأ     

 . تولى الأصلح حكم البلادنظومة فى الوقت ذاتهالم
حتل ا الرأى العام الذى      قوة  قوة تتعاظم يوما بعد يوم هى       فى العالم  تظهر  ومؤخراً

سـتطاع   ا مـا ، وكثيـراً ةـفى مواجهة الفاسدين والمنحرفين بالسلط مكان الصدارة   
ن تحـت   سدي، وأن يضع كبار الفا    قادة دول وينحى حكومات    ام أن يعزل  ـالرأى الع 

 .حكم القانون ليقتص منهم
 مع بدايـة  وذلك أواخر القرن العشرين فى  لرأى العام ل صحوة   مصرفى  لقد بدأت   و

 بـل إن     نتشار العديد من الصحف المستقلة والحزبية،     االقنوات الفضائية المستقلة و   
 مؤخرا تشـارك    أتالصحف القومية والتى هى فى حقيقتها تعمل لصالح الحكومة بد         

 .دارة فى بعض الأحيان سوء الإ ة الفساد وفى محارب
لقد بدأ ديوان المحاسبة فور إنشائه فى مواجهة الفسـاد  وكـان مـن أهـم تلـك                و

صرف مبلغ   و ١٩٤٨لفاسدة فى حرب فلسطين عام      سلحة ا الموضوعات  قضية الأ   
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لاسـكندرية   آلاف جنيه للمستشار الصحفى لديوان الملك من مستشفى المواساة با          ٥
  ١. عن تصرف لم يعلمه الديوان ١٤/١/١٩٤٨فى 
لمجلس الشعب وفقـا للمـادة      يعد التقرير السنوى الذى يقدمة الجهاز       كان  كما       

 والبيان السنوى الذى يلقيه رئيس الجهاز أمام مجلس الشعب          ١٩٧١دستور من   ١١٨
رضـية الحكوميـة    مادة رئيسية فى الصحف والمجلات والقنـوات الفضـائية والأ         

هتماما كبيرا مـن مختلـف فئـات        ا، ويلقى ذلك    مستقلة على حد سواء   الوالحزبية و 
 .قتصاديين الشعب وخاصة المثقفين والسياسيين والإ

الذى البيان السنوى   ب ونرى أن مقارنة حجم الفساد الذى تم اكتشافه بعد الثورة                
 كان يلقيه رئيس الجهاز يعكس الفارق الكبير بين ما كان يوضحه رئيس الجهاز فى             
بيانه، وبين الحجم الحقيقى للفساد فى مصر، وأرى أن مثل هذا البيان وغيـره مـن         
الآليات التى استخدمت لإيهام المصريين وخداع الرأى العام بوجود رقابـة كاملـة             
على مجمل الأداء الحكومى عكس الوضع الحقيقى الذى يعكس من ناحيـة جزئيـة              

ير من المعلومـات والبيانـات عـن     هذه الرقابة، ومن ناحية ثانية يعكس حجب الكث       
 الرأى العام 

ثـورة  لى  إوليس هناك ادنى شك فى ان حجم هذا الفساد كان من الاسباب التى أدت          
لى نصابها و ليقـتص الشـعب مـن المجـرمين           ر إ مو، لتعيد الأ  ٢٠١١ يناير   ٢٥

لـى مكانتهـا التـى     ، وليعيدوا مصـر إ لصوص المال العام اللذين استباحوا حرمته  
عـن  ، بعد أن تم تقزيم دورها عربيا وإقليميا و دوليا       ا بين دول العالم المتقدم    تستحقه
 .عمد 
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تداء على الأموال العامة غيـر   عن حجم فساد و اع  ٢٠١١ يناير ٢٥لقد كشفت ثورة    
، هذا رغم وجود الجهاز المركزى للمحاسبات، ولقد كشف بعضا مـن هـذا           مسبوق

، لكـن    ف بـلاغ  آلا ٨ة العامة والتى زادت عـن       الفساد كم البلاغات المقدمة للنياب    
مـا  ، أ  حالة فقط  ١٨للأسف كان نصيب الجهاز المركزى للمحاسبات منها لا يتعدى          

 .و ناشطين فى مجال محاربة الفساد شفها مواطنين عاديين أباقى الحالات فك
 ـخفاق الجهاز اإدى أ    ولقد   فى القيام بدوره -رغم عراقته-لمركزى للمحاسبات 

ى حماية المال العام، بل و مشاركة بعض قياداته فى دعم رؤوس النظـام الفاسـد                ف
 رئاسـة    كـان أهمهـا    السابق بالقول والعمل، وتعطيل رقابة الجهاز لجهات بعينها       

عضـاء الجهـاز    قيام مجموعة مـن أ لى جمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ـ  إ ال
ـ كـان للباحـث شـرف    " رقابيون ضد الفساد " طلقت على نفسها    أ بتشكيل حركة 
ـ وذلك لإصلاح أوضاع الجهاز و وضـع النصـوص          ٣٠/١/٢٠١١تأسيسها فى   

الدستورية التى تكفل له الاستقلال وتعديل قانونه بما يمكنه مـن ممارسـة رقابـة               
وليكون عين الشعب وأداته     ،حقيقية لا شكلية و ليكون جهاز محاسبات لا تصريحات        

يقدم تقييما   و ،الشعب بحقيقة الأوضاع المالية للدولة    موال العامة، ولتبصرة    لحماية الأ 
 .دارة البلاد ء الحكومة فى إدآأمينا لمجلس الشعب و للشعب عن أ

      ونظرا لظهـور العديــد مــن التسـاؤلات عـن الجهـاز و عـن دوره             
مر الـذى    الأ سباب إخفاقه فى تحقيق الهدف الذى وجد من أجله،         ، وأ  واختصاصاته

مة و مشاركة قيادة الجهاز فى تضـليل        ن الاستيلاء على ثروات الأ    اسدين م مكن الف 
الرأى العام  و التغطية على حقيقة ما تم من نهب للأموال العامـة وبيـع شـركات        
القطاع العام بأثمان بخسة، فى ظل النظام الفاسد السابق، على النحو السابق الإشارة             

 .اليه 
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 :تحت عنوان من هنا قدر االله لى أن يكون موضوع بحثى 
 .على الأموال العامة   " الجهاز المركزى للمحاسبات" رقابة 

أسأل االله أن أكون قد وفقت في إضاءة شمعة على طريق رفعة وطننا الغالى مصر               و
التى هى قاطرة الوطن العربى الكبير وقلب أمتنا الإسلامية النـابض، خيـر أمـة               

يد لها عزهـا ومجـدها كـدرة    أخرجت للناس، والتى ندعوا المولى عز وجل أن يع   
ن تكلـل   يناير ويشفى مصـابيها، وأ ٢٥هداء ثورة ن يرحم ش، وأ للحضارة الإنسانية 

هذه الثورة بالنجاح فى القضاء على الفساد و المفسدين اللذين مـازال بعضـهم ـ     
يق قللأسف ـ يشغل أرفع المناصب فى الدولة، ومازالوا يكيدون للثورة ويعيقون تح 

 .رون على الفساد والمفسدين اهدافها، ويتست
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 :  هدف البحث 
 جهـاز   هعتبـار القاء الضوء على الجهاز المركزى للمحاسبات ب      إيهدف البحث الى    

موال العامـة و الرقابـة      حماية الأ فى  ودوره  على فى مصر،    الرقابة والمحاسبة الأ  
وبيـان  موال العامـة،   التى تحصل أو تنفق أو تستخدم الأعلى مختلف أجهزة الدولة 

ختصاصاته والجهات الخاضعة لرقابتـه، وعلاقـة الجهـاز         اكيف نشأ وتشكيله و     
حزاب السياسية، وذلك لبيان عراقة     بسلطات الدولة والصحف القومية والحزبية، والأ     

دارة والرقابة علـى المـال العـام        هميته فى محاربة الفساد وسوء الإ     أهذا الجهاز و  
وضاع الرقابى وتبصرة الشعب بحقيقة الأ    ومعاونة مجلس الشعب فى ممارسة دوره       

وإيرادات ومصـروفات  العامة قتصادية داخل الدولة وبنتائج تنفيذ الخطط   المالية والإ 
 . الدولة بشكل مستقل ومحايد 

 
 : مشكلة البحث 

مـر الـذى   واجه الباحث مشكلة رئيسية تتمثل فى ندرة الكتابات فى مجال البحث الأ   
 والقـوانين والمـذكرات     ١٩٧١ئيسى بنصوص دستور  ستعانة بشكل ر  الى الإ ه  ألجأ

 .الايضاحية لها، ولوائحها التنفيذية 
كما واجه الباحث مشكلة أخرى تتمثل فى أنه أحـد أعضـاء الجهـاز المركـزى                

الداعية لإصـلاح أحـوال هـذا    " رقابيون ضد الفساد " ومؤسس حركة   للمحاسبات  
د على عدم التحيز وذلك بتوخى      لى الحرص الشدي  إ اهمر الذى دع  الأالجهاز العريق،   

  .ستطاعته فى تناوله لموضوع البحث االموضوعية بقدر 
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 :  خطة البحث 
موال بـالأ سوف نسلك بإذن االله تعالى لتحقيق هدف البحث خطوات تبدأ بـالتعريف             

ختصاصاته ثم نتناول الجهات    انشأة الجهاز المركزى للمحاسبات وتشكيله و     العامة و   
ـه وعلاقـة الجهـاز بالسـلطات العامـة بالدولـة والصـحف            لرقابت الخاضعـة
 :السياسية ، على النحو التالى والأحزاب 

 


موال العامة  تعريف الأ. 
 رـالمحاسبة فى مصو از الرقابة ـجه أةـنش  

 .ه ــختصاصاتا و هـتشكيلـو
 :لتزاماتها  واازـة الجهــة لرقابـالجهات الخاضع.  
: المنظمات الدولية التى يشترك الجهاز فى عضويتها. 

 بالصحف و ةـاز بالسلطات العامـة بالدولـــة الجهــعلاق 
 .حزاب السياسية لقومية والحزبية وبالأا
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 موال العامةتعريف الأ
 

كل مال يتم تخصيصه لأجل أداء الحاجات و " موال العامة بأنها ض الأيعرف البع
 كل مال مملوك بصورة قانونية مشروعة للدولة أو لأحد " بأنهو أ، "المنافع العامة 

 كان أو  و مرفقية، عقاراًامة المتفرعة عنها إقليمية كانت أأشخاصها المعنوية الع
موجب نص تشريعى قانونى أو لائحى أو إما ب، والذى تم تخصيصه لنفع عام منقولاً

ما بالترتيب على إو و الوزير المختص، رئيس الدولة أدارى صادر عنبقرار إ
 ٢ " خدمة العامة من المنتفعين بهالالواقع العملى لاستخدامه بواسطة جماهير 

موال العامة فى  الأ١٩٧٢٣ لسنة ٣٥موال العامة رقم    ويعرف قانون الأ
موال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأ"  التالى صبالنمادتــه الثانية 
 :حدى الجهات الآتية  لإدارة أو إشراف إ أو خاضعاًما يكون مملوكاً

 .الدولة ووحدات المحلية  ) أ(
 .الهيئات العامة و المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ) ب(
 .له لتابعة الاتحاد الاشتراكى و المؤسسات ا) ج(
 .النقابات و الاتحادات )  د(
 .المؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ) ه(
 .الجمعيات التعاونية ) و(

                                                
 مجلة الرقابة الشاملة ـ الجھاز المركزى – الاموال العامة فى القانون الادارى  -  مصطفى محمود عفیفى/   د - ٢

  .١٩٩٦ فى سبتمبر ١٢٧ العدد –للمحاسبات 
  .٢١/٩/١٩٧٢ بتاریخ ٣٨ ـ الجریدة الرسمیة العدد رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٥  القانون رقم - ٣
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  . "أية جهة ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة ) ز(
عامة الخاضعة موال الللمحاسبات المتعاقبة الأن الجهاز المركزى ذا تعرف قوانيكه
 وحتى ١٩٤٢لسنة ) ٥٢(بالقانون رقم " ديوان المحاسبة" نشاء رقابة الجهاز منذ إل

 تلك تحيث اكتف ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ الحالى رقم لمحاسبات اقانون الجهاز المركزى
، وإن كان هدافهات الخاضعة لرقابته واختصاصاته وأالقوانين بالتركيز على الجه

و ات التى تستخدمها أو تحصلها أة عن طريق الجهموال العامبذلك قد عرف الأ
 : تشرف عليها وذلك على النحو التالى 

ـة ه الثانيـى مادتبإنشاء ديوان المحاسبة ينص ف١٩٤٢ة لسن) ٥٢(م القانون رقـ
  نعلى أ

  ٤." يرادات الدولة ومصروفاتها يختص هذا الديوان بمراقبة إ"
حكام هذا القانون  أتجرى" من ذات القانون على ان ) ١٣(كما نصت المادة رقم 

على حساب وزارة الاوقاف و حسابات الجهات ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية 
العامة، وعلى حسابات مجالس المديريات و المجالس البلدية و المحلية والقروية، 

ما بطريق الاعانة أو غرض  إوكل هيئة تخرج لها الحكومة جزء من مال الدولة
 ." الاستثمار
 ـ ١٩٨٨٥ لسنة ١٤٤لجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم وقانون ا

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة " ن ينص فى مادته الأولى على أقبل تعديله ـ 
لى تحقيق  إساساً، تهدف أمستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب

خرى وغيرها من الأ، وعلى أموال الأشخاص العامة الرقابة على أموال الدولة

                                                
 .٨/١٩٤٢ /٢٢ ، ١٥٧ ، الوقائع المصریة ،  العدد ١٩٤٢ لسنة ٥٢  القانون رقم - ٤
   ٦/١٩٨٨ /٩ تابع فى  ٢٣ ، الجریدة الرسمیة ،  العدد ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ القانون رقم - ٥
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الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعاون مجلس الشعب فى القيام 
 "بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون 

 يباشر الجهـاز اختصاصـاته      "ن  من ذات القانون على أ    ) ٣(ادة رقم   كما تنص الم  
 : تيةبالنسبة للجهات الآ

ف منها الجهاز الإدارى للدولة و وحدات الإدارة المحلية         الوحدات التى يتأل   .١
. 

الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العـام و شـركاته و               .٢
المنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة           

 .مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها
ن شركات القطاع العـام و التـى يسـاهم فيهـا          الشركات التى لا تعتبر م     .٣

شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطـاع              
 .من رأسمالها% ٢٥ بما لا يقل عن العام

 .النقابات و الإتحادات المهنية و العمالية .٤
 .الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الحزبية .٥
  . على خضوعها لرقابة الجهازالجهات التى تنص قوانينها .٦
أى جهـة أخرى تقوم الدولـة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لهـا أو               .٧

 .ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة
من ذات القانون الشركات التـى لا       ) ٥(    كما أخضع المشرع بموجب المادة رقم       

ى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات         تعتبر من شركات القطاع العام و الت      
من رأسمالها لنظـام   % ٢٥القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن            

 : رقابة خاص على النحو التالى 
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سـنوى لمراقبـى    لى الجهاز التقريـر ال     يتعين على الشخص العام أن يقدم إ            
 كذلك أيـة بيانـات أو قـوائم أو          سبوعين من تاريخ وروده له، و     الحسابات خلال ا  

مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبهـا    
 .و ذلك لمراجعتها و إبداء الرأى فيها 

 ن كان وإ،  ن المشرع قد بسط حمايته للمال العام عندما يختلط بمال خاص                أى أ 
الشـخص  مـن رأسـمال     % ٢٥الى  ة تصل   ب فرق بين مساهمة المال العام بنس      قد

الجهاز رقابة كاملة على الشخص     حيث يباشر   ) و غيرها   شركة أو بنك أ   ( المعنوى  
رقابة مكتبية   ، فإن الجهاز يباشر   % ٢٥ما فى حالة نقصان النسبة عن       الإعتبارى، أ 

 .، كما سنبين لاحقامنقوصة
 ٢٥دلا مـن  ب % ١٠ن تعدل تلك النسبة لتكون      ونحن من جانبنا نرى ضرورة أ     

نهـا تقـل عـن    ضخامة المبالغ التى تساهم بها الأشخاص العامة رغـم أ نظرا ل % 
تصالات والتـى تزيـد   الا فى مساهمة هيئة البريد فى شركة         هو الحال    كما،  %٢٥

فقط مـن رأسـمال   % ٢٠ مليار جنيه فى الوقت الذى تبلغ فيه هذه المساهمة    ٢عن  
لغل يـد  % ٢٥اهمة المال العام عن نسبة   الشركة، وهذا نموذج لتعمد تقليل نسبة مس      

الجهاز عن ممارسة رقابة فعالة على المال العام الممزوج بالمـال الخـاص رغـم              
 . ضخامته 
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 ختصاصاتهاجهاز وتشكيله و النشأة 



 مـن ثمـار      ثمرة ) الجهاز المركزى للمحاسبات  (ديوان المحاسبة   كانت نشأة         
جهود العديد من المخلصين لهذا الوطن مـن أعضـاء البرلمـان و       و   ١٩١٩ثورة  

 بنـاء وطـن     لىالذين كانوا يتطلعون إ   وغيرهم من المتخصصين    أعضاء الحكومة   
على حـد   تحكمه المؤسسات ويخضع الجميع فيه لحكم القانون الحكام والمحكومين          

 .لقرن العشرينوكان ذلك  فى فترة إزدهار الحياة البرلمانية فى بداية اسواء 
لـى  عودة جهاز الرقابة و المحاسبة الأعلى إ      ن تكون       وندعوا المولى عز وجل أ    

بشكل فعال، كما فى البلاد المتقدمة فى الديمقراطية، ثمرة من ثمـار            ممارسة دوره   
ن تمكن النظام السابق الفاسد من الحد من دوره و من           ، بعد أ  ٢٠١١ يناير   ٢٥ثورة  

   . ن فى بحثناهدافه كما سنبيل واستغلاله لتحقيق أ، باستقلاله، وتقييده



 فـى ثـلاث     اختصاصاته و ، وتشكيله ، نشأة الجهاز   سوف نستعرض فى هذا الفصل    

 :مباحث على النحو التالى
  .نشأة جهاز المحاسبة فى مصر: المبحث الأول  

 .المركزى للمحاسبات جهاز التشكيل :  المبحث الثانى 
 . المركزى للمحاسبات جهاز الاختصاصات : ث  المبحث الثال
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  فى مصر ةنشأة جهاز المحاسب

 
         تقضى الأنظمة الدستورية فى البلاد المختلفة بوجود برلمان يمارس سـلطة     

عتباره ممثلا للشعب الذى ينتخب أعضـاؤه للقيـام بهـذا    ا، وذلك ب  الرقابةالتشريع و 
داء السلطة التنفيذية فى تحصـيلها  أة على المال العام وعلى   الدور، ولما كانت الرقاب   

ول، كما أنها عملية    موال العامة وإنفاقها وإستخدامها هى عملية فنية فى المقام الأ         للأ
يسـتطيع   ستمرار تحصيل وإنفاق المال العام، وهو مـا لا        ايجب أن تكون مستمرة ب    
 .البرلمان القيام به منفردا

نظمة تقضى أيضا بوجود هيئة متخصصة ومستقلة تمـارس        لأ  لذلك فإن تلك ا        
داء أجهزة الدولة وتقـدم     أستخداماتها وتراقب   اموال العامة وسلامة    الرقابة على الأ  

تقارير عن ذلك للبرلمان تساعده فى ممارسة دوره الرقابى  وخاصة فيما إذا كانـت       
لعامة التى أقرها  ومـا إذا  موال العامة قد أنفقت فيما عينه البرلمان فى الموازنة ا         الأ

، كما تلقـى الضـوء علـى أوجـه          عتمدهااكانت الحكومة تسير على الخطط التى       
، والنصوص التى تكفل حماية المـال العـام        صور والنقص فى التشريعات المالية    الق

يلها للمـال   ، وتراقب كافة أجهزة الدولة وسلطاتها العامة فى تحص        ستخدامهاوحسن  
سـتقلال تلـك السـلطات أو       اعتداء على   ا، دون أن يعتبر ذلك      هالعام وفى إنفاقها ل   

 .يعنى أن تعمل كل منها فى جزر منعزلة  ستقلال لا، فالإنتقاصا منهاا
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ء هيئة مسـتقلة للرقابـة      هتمت بإنشا مصر من أوائل الدول التى ا      ولقد كانت         
 .، وذلك عندما بدأت الحياة البرلمانية فى الإزدهار والمحاسبة

،  بوضع نظام دستورى للدولـة     ١٩٢٣  لسنة ٤٢مر الملكى رقم    لما صدر الأ  ف      
لى ضـرورة    إ ١٩٢٤ء بحث ميزانية الدولة سنة      أشار كل من مجلسى البرلمان أثنا     

 ، ع فى فرنسا وإنجلتراـن النظام المتبـة على نظام يقرب مـة مستقلـإنشاء رقاب
 ٦. ١٩٢٦ولة لسنة  بحث ميزانية الدالبرلمان فأيد ذلك بمناسبةوعاد 
 " قامت وزارة المالية وقتئذ بوضع مشـروع قـانون أسـمته       ١٩٢٦وفى سنة        

 ٢١البرلمان بتـاريخ    ، وعرض ذلك المشروع على      "تنظيم مراقبة حسابات الدولة     
، إلا أن البرلمان لم يستطع بحثه والموافقة عليه نظرا لما طـرأ علـى    ١٩٢٧يونيو  

جـددت الحكومـة     ١٩٣٠، وفى أوائل سنة      ذلك الحين  الحياة النيابية من تعطيل فى    
، وقد عنى مجلس النواب ببحثه      كبيرة فكرة النظر فى هذا المشروع لما له من أهمية        

 ٤ عنـه بتـارخ    وقدمت تقريـراً  دقيقاًفأحاله الى لجنته المالية حيث فحصته فحصاً  
 ـ أن  ثم أقر مجلس النواب المشروع بعد    ١٩٣٠يونيو   ديلات أدخل عليه بعـض التع

، وتجددت فكـرة  الشيوخ، فلم يقره وظل مطويا فيه  لى مجلس   إوالتحسينات و أرسله    
 النواب والشيوخ بعد إبـرام    ىجنتان الماليتان بمجلس  لعربت ال أالمشروع من جديد و     
 فى إعادة النظر فـى هـذا        عن رغبتيهما  ١٩٣٦نجليزية عام   المعاهدة المصرية الإ  

هذا المشروع إلا فى وزارة النحـاس باشـا فـى           ، إلا أنه لم يتحقق تنفيذ       المشروع
 أنشئ ديوان المحاسبة  ١٩٤٢ إغسطس   ١٧وفى   ) ٤٤ – ٤٢( الوفد  حكومة  د  ـعه

 ٧. ١٩٤٢ لسنة ٥٢بالقانون 

                                                
  م المقدمة للبرلمان من مكرم١٩٤٢ لسنة ٥٢  المذكرة الایضاحیـة لقانون دیوان المحاسبــة رقم - ٦

 . م ١٩٤٢س  أغسط٢٢ بتاریخ ١٥٧ الوقائع المصریة العدد –عبید وزیر المالیة آن ذاك
  .٧ ص – مرجع سابق – نبیل زكى عیاد - ٧
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ن بمرسوم ملكى فـى      ولقد سبق إنشاء الديوان تعيين أمين عثمان باشا رئيسا للديوا         
لجنـة تنظـيم    " سـم    ا  ما لبث أن شكل لجنة أطلق عليها       ، وهو ١٩٤٢ فبراير   ١٥

ئيـة لمشـروع إنشـاء ديـوان        لى وضع الصـيغة النها    إنتهى بها الأمر    ا" الديوان  
 سـارع رئـيس الـديوان وأصـدر      ١٩٤٢ لسنة   ٥٢، ولما صدر القانون     المحاسبة

 ـ ة فى بعض المناصب العليا    ـقرارات بتعيين معظم أعضاء اللجن      ـ ـ، كم در ـا ص
 ٨.وان دهم وكيلا للديـ بتعيين أح ملكياًمرسوماً

   م قـد وضـع العديـد مـن         ١٩٤٢ لسـنة    ٥٢ أن القانون رقم     ومن الملاحظ 
النصوص التى تضمن استقلال الديوان وقيامه بدور فعال فـى الرقابـة علـى              

 :الأموال العامة ومعاونة البرلمان فى أداء دوره الرقابى ومنها مايلى 
        ديـوان  " تسـمى   لمراقبة  تنشأ هيئة مستقلة ل   " نصت الماده الأولى منه على أن

لتكون التسمية معبرة   " ديوان المراقبة   " سم المقترح   أن كان الإ  ، بعد   "المحاسبة  
 . عن الهدف منه 

         يختص هذا الديوان بمراقبة إيـرادات      " نصت المادة الثانية من القانون على أن
 .الدولة ومصروفاتها 

 أن للـديوان  ة ومصروفاتها مطلقا بما يعنى      ـيرادات الدول إ نص   ولقد ورد      
 .ثناء و فى أى جهة كانتتسامراقبة جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها دون 

         يتولى إدارة الـديوان رئـيس يعـين        " نصت المادة الثالثة من القانون على أن
بمرسوم ملكى بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلـس            

ئيس الديوان بالنسـبة للمعـاش      المذكور  ويبلغ التعيين الى البرلمان، ويعامل ر       

                                                
  .٢٢ ص – المرجع السابق – نبیل زكى عیاد - ٨
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لى المعاش إلا بنـاء      لمجلس الوزراء عزله ولا إحالته إ      معاملة الوزراء ، وليس   
 " .على طلب مجلس النواب 

    يضع رئيس الـديوان تقريـراً  " نصت المادة الحادية عشرة من القانون على أن 
حظـات  نقضت يبسط فيـه الملا    ا عن الحساب الختامى للسنة المالية التى        سنوياً

نعقـاد عـادى،    الى البرلمان فى مبدأ كل دور       إالتى يراها ، ويرفع هذا التقرير       
لى البرلمان تقارير علـى     إويبلغ فى الوقت نفسه الى وزير المالية، كذلك يرفع          

نها ألى مسائل يرى    ر البرلمان إ  ـمدار السنة كلما دعت الضروة الى توجيه نظ       
 ". السرعة ة بحيث يستدعى نظرهامن الخطورة والأهمي

        
 التطبيق العملى أثبت قصورا فى النصوص أدى الى عـدم تحقيـق الـديوان      إلا أن 

لى تقديم مشـروع    إ ١٩٥٢ إغسطس   ٤فى  فع رئيس الديوان    مر الذى د  لأهدافه، الأ 
" والخـاص بإنشـاء      ١٩٥٢ة  ـ لسن ١٣٢م  ــون رق ـقانون صدر بناء عليه القان    

  ." ئولين عن المخالفات المالية مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المس
وان المحاسبة ويقيم ـالمجلس بمقر ديذا ـهون كان يعقد ـذا القانـوبموجب ه

الديـوان الدعـوى التأديبيـة أمامـه، ولقد أخضع القانون لإختصاص هذا رئيس 
المجلس التأديبى جميـع الموظفـين حتى درجـة وكيل أول وزارة ولم يستثن من 

يخضعون للمساءلة أمام  ء، الذين ينظم محاكمتهم قانون خاص وذلك سوى الوزرا
 .البرلمان 

 
 أصبح فى مصر هيئة مستقلة تمـارس الرقابـة والمحاسـبة وتعـاون           وهكذا      

البرلمان فى ممارسة دوره الرقابى كما هو معمول به أرقى البلاد الدسـتورية مـع               
 . ظروف البلاد فى ذلك الوقت اةمراع



 
 

٢٢

بتعديل بعض أحكام    ١٩٥٧ لسنة ٧٣ صدر القانون رقم     ١٩٥٧فى عام    إلا أنه       
وبموجبه عهد بالتحقيق فى المخالفات المالية       ١٩٥١ لسنة   ٢١٠نون التوظيف رقم    قا

 .للجهة الادارية
داريـة  بإعـادة تنظـيم النيابـة الإ       ١٩٥٨ لسنة   ١١٧ صدر القانون رقم       ثم     

لديوان على التعقيـب علـى القـرارات        قتصر دور ا  اوالمحاكمة التأديبية وبموجبه    
، وبـذلك ألغـى     دارية فى شأن المخالفات الماليـة     دارية الصادرة من الجهات الإ    الإ

 .المجلس التأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية 
ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا تم توحيد ديوان المحاسبة فى الإقليمين                   

بموجب قرار  " ديوان المحاسبات   " سم الديوان فأصبح    السورى و تغير    المصرى وا 
 * . ١٩٦٠  لسنة٢٣٠رئيس الجمهورية بقانون رقم 

 صدر قـرار رئـيس       و المركزى  لتزمت الدولة التخطيط القومى الشامل    ا     ولما  
بح سم الديوان ليص  ا الذى قضى بتغيير      ١٩٦٤ لسنة   ١٢٩ة بقانون رقم    ـالجمهوري

، حيث ينظم عمـل     سم حتى يومنا هذا   لا، وظل هذا ا   "المركزى للمحاسبات   الجهاز  " 
 .١٩٩٨ لسنة ١٥٧دل بالقانون رقم المع ١٩٨٨  لسنة١٤٤الجهاز القانون رقم 

 
 
 
 
 

                                                
بعد انفصال الإقلیمین المصرى والسورى ، ویرى أن العودة إلى " محاسبات "  لا یرى الباحث مبررا لإستمرار كلمة *

أو المجلѧس الاعلѧى   "  الرقابѧة والمحاسѧبة الاعلѧى    جھѧاز " أقرب للصواب ، او ان یكون الاسѧم  " جھاز المحاسبة  " إسم  
 .لیتوافق مع اسماء المنظمات الدولیة للأجھزة العلیا للرقابة والمحاسبة " للرقابة والمحاسبة 

 



 
 

٢٣

 


   وتعيين وعزل رئيسه جهازالتشكيل 
 

اختصاصات رئيسه على النحـو      تعيين وعزل و    كيفية حدد المشرع تشكيل الجهاز و    
 :تالىال


       يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء الجهاز و أعضاء فنيـين، ويضـع             
مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ويصـدر           

 ٩. بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز
ويجتمـع  أقدم الـوكلاء،     الجهاز ونائبيه و     ويشكل مكتب الجهاز من رئيس            

وإذا تسـاوت   ،  بدعوة من رئيسه وبحضوره، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضـرين        
 .الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس

وإذا نقص عـدد المكونين للمكتب عن أربعـة يستكمل العدد من الـوكلاء                    
 ١٠. حسب أقدميتهم 

بات الجهـاز ونظـام الصـرف    ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسـا  
 ١١ .والجرد وغير ذلك من الشئون المالية والإدارية

 دارات المركزيــة ومراقبـات    ويتكون الهيكل التنظيمى للجهاز من عدد مـن الإ        
 : منها مايلى الحسابات 

                                                
 الجریدة – م بشأن إصـدار قانــون الجھاز المركـزى  للمحاسبات ١٩٨٨ لسنـة ١٤٤ مـن القانـون رقـم ١٩ مادة - ٩

 . م ٩/٦/١٩٨٨ تابع فى ٢٣ العدد –الرسمیة 
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢٤ مادة - ١٠
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٤ فقرة ٢٨ مادة - ١١



 
 

٢٤

  الإدارة المركزية للأمانة العامة للجهاز. 
  الإدارة المركزية للبحوث والتدريب. 
 تقارير وشئون مجلس الشعب الإدارة المركزية لل. 
            الإدارات المركزية الأولى والثانية والثالثة للرقابـة الماليـة علـى الإدارة 

  .المحلية 
 نتاج الحربى الإدارة المركزية للرقابة المالية على وزارتى الدفاع والإ. 
  الإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين. 
 طة وتقويم الآداء الإدرة المركزية لمتابعة تنفيذ الخ. 
  على الحكومة المركزية المالية الإدارة المركزية للرقابة. 
  مراقبة حسابات البترول والثروة المعدنية. 
  مراقبة حسابات المؤسسات الصحفية. 
  مراقبة حسابات البنوك. 
  مراقبة حسابات المرافق. 
  مراقبة حسابات التأمينات و المعاشات. 

 .كزية ومراقبات الحسابات دارات المروغيرها من الإ
 

 
  :تعيين رئيس الجهاز   .١

 يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سـنوات قابلـة             
خرى مماثلة، ولا يجوز إعفاء رئـيس الجهـاز مـن           أللتجديد لمدة أو مدد     

ورية، وتسرى فـى    ستقالته بقرار مـن رئيس الجمه    امنصبه، ويكون قبول    



 
 

٢٥

شأن إتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فـى قـانون محاكمـة             
 ١٢. الوزراء 

قبـل   ١٩٨٨ لسـنة  ١٤٤نون الجهاز رقم   وكان تعيين رئيس الجهاز فى ظل قا      هذا  
 بنـاء علـى     يـتم  ١٩٩٨ لسنة   ١٥٧رقم   بموجب القانون    يهالتعديل الذى أجرى عل   

س الشعب، ويصدر بهذا التعيـين قـرار مـن         ترشيح رئيس الجمهوية وموافقة مجل    
  ١٣.رئيس الجمهورية 

شارة الى أن نائب رئيس الجهـاز يعـين  بقـرار مـن رئـيس                وتجدر الإ        
 ١٤. ن حيث المعاش وفقا لهذه المعاملةيعامل م الجمهورية متضمنا معاملته المالية و

 
  :عزل رئيس الجهاز . ٢

ـول استقالته بقـرار مــن      ، ويكون قب  ه  لا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصب      
 ١٥ الجمهوريـة رئيس

فإن إعفاء رئيس    ١٩٨٨ لسنة   ١٤٤  رقم قبل التعديل الذى أجرى على القانون       و  
الجهاز من منصبه كان بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس الشـعب               

 ١٦. بأغلبية أعضائه 
 

                                                
د  العد–الجریدة الرسمیة – م  ١٩٩٨ لسنة ١٥٧ م المعدلة بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢٠ مادة - ١٢

 . م ١٩٩٨/ ١١/٦ تابع فى ٢٤
 . مرجع سابق – م قبل التعدیل ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢٠  مادة -  ١٣
 .  المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢١ مادة - ١٤

 .  وتسرى فى شأن اتھام و محاكمة رئیس الجھاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء 
 . المرجع السابق –م وتعدیلھ ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم٢٠  مادة - ١٥
 . المرجع السابق – م قبل التعدیل ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢٠ مادة - ١٦



 
 

٢٦


علـى   الفنيـة، و   دارية و الماليـة و    هاز على أعمال الجهاز الإ      يشرف رئيس الج  

يعاونه فـى ذلـك      يصدر القرارات اللازمة لتنظيم و إدارة أعماله و        العاملين به و  
فى علاقاته بالغير، وفى حالة غيابـه أو         يمثل الجهاز أمام القضاء و     ونائبا الرئيس   

 ١٧.خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين 
لوزير المالية المنصوص عليها فى القوانين الجهاز السلطات المخولة      و لرئيس

فى تنظيمه و  عتمادات المقررة بموازنة الجهاز وستخدام الإااللوائح فيما يتعلق ب و
 .إدارة أعماله 

لرئيس الجهاز   و،داريةكما له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإ
 ١٨. العاملين به  لك بالنسبة للجهاز وذ دارة والإ المركزى للتنظيم و

 
 أن فعالية جهاز الرقابـة والمحاسـبة تـرتبط           جازماً عتقاداً ا ويعتقد الباحث         

ستقلاله عن  ا من أهمها   و ،ستقلالاالقانون له من     رتباطا وثيقا بما يكفله الدستور و     ا
منظمة لعمـل   ، و من تتبع النصوص ال      كيفية تعيين وعزل رئيسه    السلطة التنفيذية و  

 :الجهاز يمكننا أن نبدى الملاحظات التالية
 : الملاحظة الأولى 

ن، فعلى الرغم من أن     إنشائه حتى الآ   الجهاز بين الإستقلال والتبعية منذ        دار      
 حتى الآن نصت علـى      ١٩٤٢ـل الجهاز منذ إنشائه عام      كل القوانين المنظمة لعم   

 ٥٢ى القـانون رقـــــم       جـاء مطلقا ف   ، إلا أن ذلك النص    "هيئة مستقلة   " أنه  

                                                
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢٢ مادة - ١٧
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢٧  مادة - ١٨



 
 

٢٧

 بما يفيد إلحاقه برئاسة الجمهورية بموجـب قـرار           مقترناً ، ثم جــاء  ١٩٤٢لسنة  
 .١٩٦٠ لسنة ٢٣٠مهورية بقانون رقم رئيس الج

 ١٢٩بقانون رقم   قرار رئيس الجمهورية    ثم نص على تبعيته لرئيس الجمهورية فى        
، وظـل  ١٩٧٥ لسنة ٣١لقانون رقم موجب ا، ثم ألحق بمجلس الشعب ب١٩٦٤لسنة  
إلـى أن    ١٩٨٨ لسـنة    ١٤٤انون الجهاز رقم     بمجلس الشعب حتى فى ظل ق      اًقملح
 ولـى  فى مادتـه الأ    والذى نص  ١٩٩٨ لسنة   ١٥٧بالقانون رقم     قانون الجهاز  عدل

 :على أن 
تبارية عامة تتبع رئيس    الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية إع       " 

شـخاص  لى تحقيق الرقابة على أموال الدولة و أموال الأ         إ ، تهدف أساساً  الجمهورية
العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى قانون الجهـاز، كمـا             

 " .تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة 
وضاع ختلاف الأ اإختلف ب قد   ستقلالا من    للجهاز ما منح   أن مما تقدم يتبين لنا        

دارة و سـوء الإ  السياسية فى البلاد ومدى رغبة قادة البلاد فى محاربـة الفسـاد و         
  .يتحملونه  ويقبلون بهسقف الرقابة على المال العام الذى 

 
  :الملاحظة الثانية 

لما له  ستقلال الجهاز،   ا بشكل مباشر على      تؤثر  طريقة تعيين رئيس الجهاز    نإ     
ف السياسـية  والظرختلاف ابت أيضا ختلفاز لعمله، ولقد   داء الجها أهام فى    من دور 

 يتم بقرار جمهورى بنـاء علـى ترشـيح       بالبلاد، فبعد أن كان تعيين رئيس الجهاز      
 ،١٩٨٨ لسـنة    ١٤٤ب فى ظـل القـانون       موافقة مجلس الشع   رئيس الجمهورية و  

أصبح تعيين رئيس الجهاز بموجب التعديل الذى أجرى على قانون الجهاز المشـار             
 بقرار من رئيس الجمهوريـة فقـط        يتم ١٩٩٨ لسنة   ١٥٧وجب القانون رقم    اليه بم 



 
 

٢٨

موافقة مجلس الشعب، أى أصبح تعيين رئيس الجهـاز يتم بـالإرادة           شتراط  ادون  
، ذلكفى  ولا لأعضاء الجهاز    الجمهورية ولا رأى لممثلى الشعب      المنفـردة لرئيس   

أنه يظل فى منصبه حتى سن       أى   ن كان تعيين رئيس الجهاز غير محدد المدة       أوبعد  
 وهـو   - ، أصبح تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخـرى            التقاعد

، معللا ذلك بأنـه يـؤثر فـى         ١٩٤٢ سبق ورفضه مجلس النواب عام       النص الذى 
 ودون اشتراط مؤهلات أو خبرات معينة أو حتى إشتراط          -استقلال رئيس الديوان    

اءة والكتابة، فالنصوص لا تشترط للتعيين فى هذا المنصب الهام          ان يكون يجيد القر   
 :أو التجديد لمن يشغله إلا شرطا واحدا فقط هو

 

 . "   رئيس الجمهورية فقط ءرضا" 
 



 
 

٢٩

  :الملاحظة الثالثة 
 ١٩٨٨ لسنة   ١٤٤ظل القانون رقم    من منصبه فى     إعفاء رئيس الجهاز   كان   لقد    
 ـ ـية بع ن رئيس الجمهور  ــ بقرار م  يتم  ـ     ـد موافق ة ـة مجلـس الشـعب بأغلبي

  .ستقالة رئيس الجهاز تعرض على مجلس الشعبا، كما كانت أعضائه
 لسـنة   ١٥٧ الذى أجرى على هذا القانون بموجب القانون رقم          أما بعد التعديل       

 .  غير جائز قانونااء رئيس الجهاز من منصبهــعفإأصبح  ١٩٩٨
 .بقرار من رئيس الجمهورية  يكون س الجهازة رئيإستقالقبول كما أصبح      

 .قلال لرئيس الجهازتوفر الإست ،من الناحية النظرية وصالنص ههذ 
،  تمامـا   بتأمل تلك النصوص يمكننا القول بأنها تؤدى الى غير ذلـك           لكن         

 وقضى بأن تعيين رئيس الجهاز يكون لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أ            تحيث  
 إن شـاء    ةيكون بإرادة رئيس الجمهورية المنفرد     كما التعيين    التجديد ى، و مدد أخر 

مـن   و إن شاء عين غيره، أى يعتبر فى هذه الحالة قـد أقالـه           لرئيس الجهاز  جدد
 كما يمكن قبـول      ، لكنها ليست إقالة فورية بل إقالة بمرور الزمن         ،الناحية العملية 

، فتكون فـى    لو لم يقدمها   ورية حتى و  ستقالة رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمه      ا
 .هذه الحالة إقالة فورية منجزه  

 
 : الملاحظة الرابعة 

المحاسبة أنه هيئة مسـتقلة وجـدت لتمـارس        جهاز الرقابة و  إنشاء   فى   صلالأإن  
 و ة تحصـيل  ي السلطة التنفيذية مسـئول    تتولىالرقابة على المال العام الذى غالبا ما        

 .  الأكبر منه الجانبستخداماإنفاق و 
فى القيام بدوره الرقابى علـى      ) مجلس الشعب (ليعاون البرلمان   وجد الجهاز   ا  كم   

           :هـ على ذلك بأن نص على أن١٩٧٠أعمال السلطة التنفيذية، و لقد أكد دستور



 
 

٣٠

ملاحظاتــه علـى      المركزى للمحاسبات و   يجب عرض التقرير السنوى للجهاز    " 
أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانـات أو    للمجلس   مجلس الشعب، و  

 " .تقارير أخرى 
 لسـنة   ١٤٤ رقـم     نرى أن التعديل الذى أجرى على قانون الجهاز        وعلى ذلك      

غير وضعه من هيئة مستقلة ملحقة بمجلس        ١٩٩٨ لسنة   ١٥٧ بالقانون رقم    ،١٩٨٨
جعل الجهـاز    و )ب  لا لرئيس مجلس الشع    وليست تابعة لمجلس الشعب      و(الشعب  

الذى هو يتولى السلطة التنفيذية وفقا لنص المـادة رقـم            -تابعا لرئيس الجمهورية    
السلطة   قد أدى الى إخلال التوازن بين السلطة التنفيذية و         - ١٩٧٠ من دستور  ١٣٨

 تسـاعدها  جهزة ما يوفر لها معلومات هائلـة ، حيث يتوافر للأولى من الأ     التشريعية
، و إتباع الجهاز الذى هـو  لا يتوافر للسلطة التشريعية هو ما  ، و فى اتخاذ القرارات  

مصدر رئيسى للبيانات والمعلومات بالنسبة لمجلس الشعب لرئيس الجمهورية أمـر           
داء مجلس الشعب لدوره الرقابى علـى أعمـال السـلطة           أى  نرى أنه يؤثر سلبا عل    

ا أن التعديلات التـى     ،  كم  ع الهدف الرئيسى من وجود الجهاز     ، ويتناقض م  التنفيذية
شخص لا علاقـة ولا  تولية رئاسة الجهاز ل وما تبعها من     دخلت على قانون الجهاز   أ

 للجهاز   ومن غير العاملين بالجهاز فضلا عن تعيينه رئيساً        ،خبرة له بالعمل الرقابى   
الاستمرار فى التجديد له ليستمر رئيسـا لهـذا         ، و  عاماً ٦٤بعد تقاعده وبلوغه سن     

كثر الفتـرات  هى أ عاماــ ٧٦ى مع بلوغه سن     ــ أ  عاما   ١٢م لمدة   الجهاز الها 
دخـال  يها المال العام لأبشع أنواع الإعتداء والإهدار فضـلا عـن إ           التى تعرض ف  

 غذية الفاسدة والمسرطنة بمعرفة أجهزة     ضخمة من المبيدات المسرطنة و الأ      كميات
تقتل وال العامة فى شرائها ل    مالدولة الخاضعة لرقابة الجهاز وإنفاق المليارات من الأ       

موال العامـة   دولة المليارات من الأ   ن وتكلف خزانة ال   وتصيب الملايين من المواطني   
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 بعـد  ، الإية تقارير تتعلـق بهـا  ، دون أن يصدر عن هذا الجهاز أ فى علاج آثارها  
 دارات الجهاز المختصة فى حينها ـرغم إعدادها بمعرفة إ ـالثورة 

التعديلات علـى قـانون   تلك جرى قاطع على سوء نية من أ كل ذلك نرى أنه دليل      
توفير حماية جديـة للأمـوال      فشل القانون الحالى فى     يضا على   كما تدلل أ  الجهاز،  

،  جديـداً ق دكتاتوراً لا يمكن قبوله، لأنه يخل     العامة، واستمرار الأمر على هذا النحو     
دهـا  ا، لا اعبها مصـر ومفسدين جدد، ويعيدنا الى نفس الأجواء الفاسدة التى مرت       

 .االله 
 الأساسىفالهدف 

 ن وجود الجهازـم
 هو

 سلطة التنفيذيةال أن يراقب
 ؟؟!!فكيف يتبعها 
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  المركزى للمحاسبات  جهازال اختصاصات
 

 ـ   هاز المركزى للمحاسبات بشكل كبير    ختصاصات الج القد زادت    ل ، فلقد كانت تتمث
ن فأصـبح  ، أمـا الآ ١٩٤٢ عند إنشائه عام  فى مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها    

 ١٩: تيةالجهاز يمارس أنواع الرقابة الآ
 .القانونى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى و .١
 .متابعة تنفيذ الخطة داء والرقابة على الأ .٢
 .ليةالرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات الما .٣

 ٢٠: تىعلى الوجه الأختصاصاته فى الرقابة ايباشر الجهاز   و



دارى للدولـة ووحـدات الإدارة المحليـة        الرقابة على وحدات الجهـاز الإ      . ١
 .حزاب والنقابات والإتحاداتوالهيئات العامة الخدمية والأ

 : يلى تبعا لطبيعة هذه الوحدات ما تحقيق ذلك ووللجهاز على الأخص فى سبيل 
يرادات والمصروفات  ة فى ناحيتى الإ   ـمراجعة حسابات مختلف أجهزة الدول    . أ

 نـع
سجلات التحصيلات   دفاتر و  التفتيش على مستندات و    طريق قيامه بالمراجعة و   

 القيود التثبت من أن التصرفات و     المصروفات العامة و   المستحقات العامة و   و
                                                

 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٢ مادة - ١٩
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٥ مادة - ٢٠
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 وفقا للقوانين و   المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة و        
 .القواعد العامة للموازنة العامة  المالية المقررة و اللوائح المحاسبية و

الضـمان   صـرفيات التـأمين و     المكافآت و   حسابات المعاشات و   ةمراجع. ب
 .اللوائح المنظمة لها   والتثبت من مطابقتها للقوانين الإعانات و و الإجتماعى 

المرتبـات و    مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات و        
مـا فـى     نتقـال و  مصاريف الإ  فر و سبدل ال  الأجور والترقيات و العلاوات و    

 .القرارات  اللوائح و القوانين و لتثبت من مطابقتها للموازنة العامة ولحكمها 
 الحسابات الجارية و الحسابات الوسـيطة و       ات التسوية و   مراجعة حساب  .   ج

من أن أرقامها مقيده فى الحسـابات و      صحة العمليات الخاصة بها و     التثبت من 
 . بالمستندات القانونية ةأنها مؤيد

ما يقتضى   ة و ـالتسهيلات التى عقدتها الدول   و  القروض   مراجعة السلف و   .  د
لى خزانة الدولـة فـى حالـة    إفوائدها  فة والتأكد من توريد أصل السل     ذلك من 

 .قتراض كذا سداد الدولة فى حالة الإ قراض والإ
التبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دوليـة         الهبات و  مراجعة المنح و  .     ه
 ـ ع القـوانين و  ـإتفاقها م  نـم دـللتأك  ـ ح وـاللوائ  ـراعاتها للقواعـم د ــ

 المعمول بها و
 .اقياتها أو عقودها تفالواردة فى ا الشروط

 وفحص دفاترهـا وسـجلاتها ومسـتندات التوريـد          ال المخازن ـبحث ح . و
 .ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس  ، والصرف بها

 ـ والصـرف وكشـف و    مستندات التحصيل   و دفاترفحص سجلات و  . ز ع ـقائ
ل التى  ـة العم ـأنظما و والمخالفات المالية وبحث بواعثه   ال  ـهمالإو ختلاسالإ

 .راح وسائل علاجها تقاحدوثها و  الىأدت 
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 ـ  ـة الحسابات الختامي  ـمراجع. ح  ـ ـة لمختلف الوح كـذلك   ة وـدات الحسابي
 ة ـمراجع

 .الختامى للموازنة العامة للدولة  الحساب
هيئات القطـاع    الرقابة على الهيئات العامة الإقتصادية و المؤسسات العامة و        . ٢  

 التعاونية لأى منها والشركات التى لا تعتبـر         شركاته والمنشآت والجمعيات   العام و 
من شركات القطاع العام و التى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك                

كـذلك المؤسسـات     من رأسـمالها و   % ٢٥من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن         
 الخاضعة لرقابة الصحف الحزبية و النقابات و الهيئات الأخرى         الصحفية القومية و  

 .الجهاز 
 الميزانيات ات الختامية و المراكز المالية ووتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحساب

ذلك  تمثيلها لحقيقة النشاط و    للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها و       
للمبادىء والنظم المحاسبيـة المتعارف عليها مــع إبــداء الملاحظـات بشـأن         

 اللـوائح و القـرارات      ى تطبيق أحكام القوانين و    المخالفات و القصور ف   و الأخطاء
ثبات إسلامة   صحة دفاترها و   سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد و     والتثبت من   

ى تحقيـق النتـائج     توجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق و الأصول المحاسبية ف          و
 .المالية السليمة

 :عة هذه الوحدات ما يلى وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبي
تتضمن كل ما تـنص عليـه       ا إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة        ـبيان م . أ

، وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عـن  ثباته فيها إالأنظمة من وجوب    القوانين و 
 ، و فى ختام المدة المالية محل الفحص     المركز المالى الحقيقى للوحده محل المراجعة       

الخسـائر أو حسـاب      ت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأربـاح و        ما إذا كان  
 ـ   ـيرادات و المصروفات تعبر على الوج     الإ ن تلـك الأعمـال و      ـه الصـحيح ع
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فقـا   ، وذلك كلـه و يرادات و المصروفات عن تلك المدةاح و الخسائر أو الإ ـالأرب
 .ة المتعارف عليها يلقواعد المحاسبل

شـراف  المراجعـة و الإ   فحص و د بالوحدة محل ال   رـراءات الج ـجإاد  ـعتما. ب
جـراءات و الأصـول     التقويم قد تما وفقـا لهـذه الإ       ن أن الجرد و   ـم التأكدعليه و 

 .طرق التقويم و الجرد شارة الى كل تغير يطرأ على أسس ويتعين الإ المرعية، و
 ـ         إبداء الرأى فيما    إ. ج ة ـذا كانت المخصصات التى كونتها الوحـدة كافيـة لتغطي
الخسائر المحتملة مع بيان مـا إذا كانـت هنـاك           المسئوليات و لتزامات و الإ عـميج

 .لم تظهر فى الميزانية  احتياطات
   د وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم          ـضاح ما يكون ق   إي. د

ه يؤثر على نشاط الوحده محل المراجعة أو على مركزها المالى أو على             ـعلى وج 
 شأن ذلك وما إذا كانت هذه المخالفـات لا  د اتخذ فى ـع بيان ما يكون ق    ـأرباحها م 

  .تزال قائمة عند إعداد الميزانية 
 ـالتحقق مـن مـدى ملاءمـة النظام المحاسبى وأنظمة الضـبط و الرقاب          . ه ة ــ

 الداخلية
 ـللوحدة محل المراجعة و التأكد مـن سلامـة توجيــه العمليـات الحسابي            ة ــ

لتزام بالمراجعة المستندية و الدفترية وحـدها بـل يجـب    عدم الإ  بالدفاتر و قيود  الو
د العامة المقررة   ـالقواع تباع النظم و  ان  ـم ة التصرفات ذاتها و   ـالتحقق من سلام  

 ـ   السـجلات و   ر و ـرة بالدفات ـصول الظاه ود الأ ـوج التثبت من  و ة ـمـن حقيق
هلاكهـا بالقـدر   إلفة و أنـه يجـرى   قد سجلت أصلا بسعر التك   قيمتها و أنها كانت   

 .لتزامات وجديتهايرادات و المصروفات و الإكذلك التحقق من صحة الإ المناسب و
علق بصـحة التعيينـات و المرتبـات        ة قرارات شئون العاملين فيما يت     ـمراجع. و
المرتبـات  نتقـال و  دل السفر و مصاريف الإ    ـلاوات و ب  ـالعوالترقيات و  الأجورو
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 البدلات والمزايا العينية و النقدية  وما فى حكمها للتثبت مـن           وافز و الح ضافية و الإ
 .الخ.... اللوائح و القرارات المعمول بها مطابقتها للموازنة والقوانين و




ستخدام المال العـام    داء الرقابة على ا   يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأ       
قتصاد و الكفاية و الفاعلية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فـى           يير الإ اعلى أساس مع  
 : ختصاصات التالية هذا المجال الإ

    تقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى  متابعة و )١(
مستوى مجموعة  مجالى الخدمات و الأعمال و ذلك على مستوى الوحدة و على

 :له فى هذا المجال على الأخص  الوحدات ذات النشاط المتماثل، و
 .نوعا  نتاج الخدمات كما وإنتاج السلعى و متابعة تحقيق أهداف الإ. أ

مقارنتها  نوعيات وظائفهم و الأجور المدفوعة لهم و ة عدد العاملين وـمراجع. ب
 .بما هو مقدر لها 

 نتاجيةجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فى الكفاية الإمراقبة الكفاية الانتا. ج
ة أحجام ـدلات المقررة ومراجعـنتاج للمعدم تجاوز مستلزمات الإـن عـوم
مقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس ة فعلا وـالمستغل لطاقةا

 شغيل الكامل الت
 ا طبقا للخطط الموضوعة ومراجعةنتاج و التحقق من تخفيضهمراقبة تكاليف الإ. د

 .نتاجقيمة الإ لى إجمالى التكاليف وإنسبة كل نوع من أنواع التكاليف 
 .متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير. ه
تقويم هذه النتائج مع  ذ مشروعات الخطة وــ تتبع النتائج التى ترتبت على تنفي.و

 .لمستخدمة فيها تكلفتها و المواد ا ستثمارات ومقارنتها بالإ
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ن نقاط ضعف أو ـم ما يتكشف مـة تتناول تقويـر تفصيليـداد تقاريـإع )٢(
 . داء عن الوحدات والأنشطةأسفرت عنها تقارير المتابعة و تقويم الأ ختلالا
، وطبقا ة بالتكاليف المقـدرةـستثماريـذ المشروعات الإـة تنفيـ متابع)٣(

 .الوجه المحدد فى الخطة ، وعلى ادد لهـللتوقيت الزمنى المح
ع الدول و المنظمات الدولية ـة مـم القروض و المنح المبرمـتقوي ة وـ متابع)٤(

 .ية و الممنوحة من البنوك الأجنبية و المديونيـة مـع العالم الخارجى قليمو الإ
ستهلاكية الإة السلع التموينية وـ متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاص)٥(
 .مقارنتها مع الأسعار فى الفترات السابقة  وغيرها  و
ل القومى ــار القومى والدخـدخـستهلاك القومى والإع التغيير فى الاـ تتبـ)٦(
 .  للخطة ان التغيير يتم طبقأو
ة ـة خاصـبصف رقام القياسيـة وغيرها مـن البيانات الرقميـة و تقويم الأ)٧(

 .قتصاديةالمجاميع الإ أرقام
ـة للتنميـة ـة العامـمساكها للخطـإ السجلات المقرر مراجعـة )٨(

 .سجلات متابعة تنفيذها جتماعية والإقتصاديـة والإ



 :المخالفات المالية

مراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة        الجهاز بفحص و   يختص
رقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بهـا و ذلـك للتأكـد مـن أن                 ل

 رتكابها، و ات محاسبـة المسئولين عن     ـتم المسئولية عنها قد حـددت، و    
 ـ    إالمشار   يتعين موافاة الجهاز بالقرارات     ـ ـليها خلال ثلاثـين يوم ن ـا م
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لرئيس الجهـاز مـا      و ،تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع     
 : ىيأت

-ريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز         أن يطلب خـلال ثلاثين يومـا من تا       .١
فى على الجهة المختصة      تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية و      -لذلك   وجه إذا رأى 

 .التالية   التأديبية خلال ثلاثين يوماىهذه الحالة مباشرة الدعو
أن المخالفة المالية خـلال  دارية مصدرة القرار فى ش    أن يطلب إلى الجهة الإ     .٢

وارق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها، وعليها        ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأ     
لعلمها بطلـب    تخذته فى هذا الصدد، خلال ثلاثين يوما التالية       اأن توافى الجهاز بما     

 .الجهاز 
  ن يومـا  دارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثـي       ة الإ ـفإذا لم تستجب الجه     

 ـ   والتالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبيـة،           ة التأديبيـة   ـعلـى الجه
 .المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 

كـام الصادرة مـن جهــة التأديـب فـى         لأحأن يطعن فى القرارات أو ا      .٣
سكرتارية بالجهـات المـذكورة     على القائمين بأعمال ال    شــأن المخالفات المالية و   

حكام الصادرة فى شأن المخالفات الماليـة      موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأ      
 .فور صدورها 

 
الملاحظ أن المشرع أعطى الجهاز الحق فى رقابة ملائمـة القـرارات الصـادرة         و

هى أوسع من رقابة المشـروعية التـى تنصـب علـى             بشأن المخالفات المالية و   
 .دارى فقط دون التعرض لملائمته نب القانونية فى العمل الإالجوا



 
 

٣٩

فـى   شارة الى أن الميعاد المقرر لرئيس الجهـاز ليسـتخدم فيـه حقـه        وتجدر الإ 
ديبية هو ميعاد   تأعتراض على القرار التأديبى وطلب إحالة المتهم إلى المحاكمة ال         الإ

 ٢١. دارية العليا نتهت إليه المحكمة الإالما سقوط وفقا 
   وقد أورد المشرع عدة نصوص متعلقة بمباشرة الجهاز لإختصاصاته منهـا مـا             

 :يلى 
 يباشر الجهاز عمليات الفحص و المراجعة إما فى مقار الجهات التى تتواجـد بهـا              

لمـا   ر الجهـاز وفقاـ لها و إما فى مقةدـالسجلات و الحسابات و المستندات المؤي   
ختصاصاته على الوجه الأكمـل،     اللقيام ب عامة  يس الجهاز محققا للمصلحة ال    يراه رئ 

هـا  كما له الحق أيضا فى أن يطلب أية بيانات أو معلومات و إيضـاحات يـرى أن                
له أن يحتفظ بما يـراه مـن المسـتندات أو            ، و لازمة لمباشرة هذه الإختصاصات   

نتهـاء  لحين الإ  تطلبت عملية المراجعة ذلك و     اذا   ،اقالوثائق أو السجلات أو الأور    
 .نها م
 
ته حق المعاينة و التفتيش على الأعمـال و         اللجهاز فى سبيل مباشرته لإختصاص     و

 ٢٢.الوحدات الخاضعة لرقابته 

المالية للتحقق مـن مـدى كفايتهـا و          دارية و يقوم الجهاز بفحص اللوائح الإ     .١
 ٢٣.اقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها 

                                                
  – الجھاز المركزى للمحاسبات – محاضرة بعنوان الإطار العام للرقابة القانونیة - حسنى سالم عمر - ٢١

  لسنة ١٦٠٦ طعن رقم –لاداریة العلیا  ، المحكمــة ا٩ ص - ٢٠٠٨ نوفمبر -غیر منشورة 
 .    م ١٤/٥/١٩٩٨ ق جلسة ٣١     

 . مرجع سابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٧ ماده ٢٢
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٨ ماده ٢٣



 
 

٤٠

ختصاصـات   يباشر هذه الا   وله أن . ختصاصاته بطريق العينة    إيباشر الجهاز    .٢
 ٢٤. لى ذلك إذا دعت الحاجة إبطريق الفحص الشامل 

ليين بمختلف مستوياتهم التـابعين   اتصال المباشر بالمسئولين الم   للجهاز حق الإ   .٣
 ٢٥. منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته

    ١٤٤ز رقم عدد المشرع المخالفات المالية فى تطبيق أحكام قانون الجها.٥ 
 ٢٦هى  م و١٩٩٨ لسنة ١٥٧ م المعدل بالقانون رقم ١٩٨٨لسنة     

جراءات المالية المنصوص عليها فى الدستور و القوانين        الإ مخالفة القواعــد و  . أ
 .و اللوائح المعمول بها 

 الإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنـة العامة للدولـــة و      مخالفـة القواعـد و  . ب
  .ة على تنفيذها بضبط الرقاب

مخالفة القواعد و الإجراءات الخاصـة بالمشـتروات و المبيعـات و شـئون              . ج 
 المخازن

 . كذا كافة القواعد و الإجراءات و النظم المالية و المحاسبية السارية و    
همال أو تقصير يترتب عليـه صـرف       كل تصرف خاطىء عـن عمــد أو ا      . د 

 مبلغ 
أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسـات          أموال الدولة بغير حق     من  

العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المسـاس بمصـلحة مـن               
 . قتصادية مصالحها المالية أو الإ

  : عتبر المشرع فى حكم المخالفات المالية ما يلىا      و

                                                
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٩ ماده ٢٤
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ون رقم  من القان١٠ ماده ٢٥
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١١ ماده ٢٦



 
 

٤١

لمناقصات التى يقتضى تفاقات أو ادم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الإـع . أ
 . هذا القانون موافاته بها تنفيذ
نتائج الأعمال و المستندات المؤيـدة لها فى  دم موافاة الجهاز بالحسابات وـ ع . ب

محاضر جلسات  المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارت أو
طلاع عليها أو الإمراجعتها  ه الحق فى فحصها أوـأو وثائق أو غيرها مما يكون ل

 .طبقا للقانون 
: طبيق أحكام قانون الجهاز ما يأتى فى تداريةالإاعتبر المشرع من المخالفات . ٦
٢٧ 
 ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد عليهادم الرد على ع.أ

الرد يعتبر فى حكم عدم  عن المواعيد المقررة فى قانون الجهاز بغير عذر مقبول و
 .جابة الغرض منها المماطلة أو التسويف إأن يجيب العامل المختص 

درة بشأن المخالفات دارية الصادم إخطار الجهاز بالأحكام و القرارات الإـع.ب
 .المدة المحددة فى قانون الجهاز المالية خلال 

 التأخير دون مبرر فى إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى قانون الجهاز بما.ج
 .غ إليها بمعرفة الجهازلفى شأن المخالفة المالية التى تبتتخذه الجهة المختصة 

 
 يعتبر عدم ١٩٤٢ذ إنشاء الجهاز عام ولى منتجدر الاشارة ان هذه هى المرة الأو* 

يخضع العقاب ، حيث كانت دائما مخالفة مالية الرد على تقاريره مخالفة إدارية
 إشارة قوية من المشرع للمخالفين دعوهم ن ذلكعليها لرقابة الجهاز، ونرى أ

حيث جعل المشرع ذلك مخالفة ، ات المالية ولا يردوا على الجهازلإرتكاب المخالف

                                                
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٢ ماده ٢٧



 
 

٤٢

ية رقابة من الجهاز على ذلك ـ أادارية خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة ـ دون 
 .ا هإيعاز منبالتى غالبا تمت المخالفة بأمرها أو بعلمها و 
 



 
 

٤٣





 الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز 
 و التقارير التى يعدها 

 
 والتزاماتهـا تجـاه الجهـاز      يتعرض هذا الفصل للجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز       

 :وذلك فى ثلاث مباحث على النحو التالى ، والتقارير التى يعدها الجهاز
 .الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: المبحث الأول
 .زامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهازلتإ: المبحث الثانى
 .التقارير التى يعدها الجهاز: المبحث الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٤٤




 الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
 

 ٢٨:تية ختصاصاته بالنسبة للجهات الآيباشر الجهاز ا
دارة وحـدات الإ   دارى للدولـة و   الوحدات التى يتألف منهـا الجهـاز الإ        .٨

 .المحلية
شـركاته و    هيئات القطاع العـام و     ئات العامة و المؤسسات العامة و     الهي .٩

المنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة           
 .مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها 

التـى يسـاهم فيهـا       شركات القطاع العـام و    تعتبر من    الشركات التى لا   .١٠
شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطـاع         شخص عام أو شركة من      

 .من رأسمالها % ٢٥يقل عن  العام بما لا
 .العمالية  تحادات المهنية والنقابات و الإ .١١
 .الحزبية  الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و .١٢
 .الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز  .١٣
إعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لهـا أو         أى جهـة أخرى تقوم الدولـة ب      .١٤

  .عتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة القانون على ا ينص
 حسابات أى جهـة    ال و ـ كما يختص الجهاز أيضا بفحص و مراجعــة أعم       

ليـه بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهوريـة أو مجلس الشـعب           يعهد إ 

                                                
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٣ ماده ٢٨



 
 

٤٥

لـى الجهـات طالبـة      يبلغ الجهاز نتيجة فحصه إ     ، و رئيس مجلس الوزراء   أو
 . الفحص

حدى المصالح الإداريـة أو     الشعب أن يكلف الجهاز بفحص نشاط ا      لمجلس   و" 
أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامـة أو إحـدى               
شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمـات الجماهيريـة التـى             

ة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة          ـشراف الدول تخضع لإ 
ى مشروع يقوم على إلتـزام   أأدنى لأرباحها أو    تضمن حدا    أو تتولى إعانتها أو   

بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات، ويتولى الجهـاز               
 حقيقة الأوضـاع  عداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة  إ

 ٢٩ ".الفحص قتصادية التى تناولها الإ المالية و
تعتبر من شركات القطاع العام و التـى         كما أخضع المشرع الشركات التى لا      

يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك مـن بنـوك                
حـو  من رأسمالها لنظام رقابة خاص علـى الن  % ٢٥القطاع العام بما يقل عن    

 ٣٠: التالى 
يتعين على الشخص العام أن يقدم الـى الجهـاز التقريـر السـنوى لمراقبـى                

  أو كذلك أية بيانات أو قـوائم      سبوعين من تاريخ وروده له، و     إالحسابات خلال   
مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين مـن تـاريخ       

 .ها بداء الرأى فيإذلك لمراجعتها و  طلبها و

                                                
 . المرجع السابق –  م١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٤ ماده ٢٩
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ رابعا من القانون رقم -٥ ماده ٣٠



 
 

٤٦

لـى  كذلك إ  لى الشخص المساهم و   الجهاز بإرسال تقريره عن كل ذلك إ      يقوم    و
المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبـى  الجهات الرسمية المعنية  

  .البيانات التى طلبها  المستندات و الحسابات و القوائم و
الجهاز إيمانـا   الجهات الخاضعة لرقابة     يتبين أن المشرع قد توسع فى        مما سبق 

علـى   منه بأهمية الدور الذى يقوم به الجهاز فى الرقابة على المـال العـام و              
نتظـام و   الما لذلك من أهمية فى استمرار المرافق العامـة ب         و المرافق العامة،   

 قتصـاد، و  الإ ستخدام المال العام وفقا لمعايير الكفاية و      الحسن   ضماناً اطراد و 
 ....ختلاس همال و السرقة و الإستخدام و الإوء الإ للأموال العامة من سصوناً
% ٢٥تلك النسبة مـن     نعيد التأكيد على رأينا بضرورة النزول ب       *

ضخامة المبالع التى تسـاهم بهـا       نظرا ل % ١٠لى  من رأس المال إ   
شخاص العامة فى الشركات و البنوك وغيرها وتعمد تقليلها عن          الأ
 .حتى لا تخضع لرقابة الجهاز % ٢٥

  



 
 

٤٧




 لتزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز   إ
 

 :ة لرقابة الجهاز أهمها ما يلى ـلتزامات على الجهات الخاضعحدد المشرع عدة ا
 بياناتها ة و ـة للدول ـوافاة الجهاز بالحسابات الختامي   ـة م ـعلى وزارة المالي   .١

 .مشروعات قوانين ربطها  التفصيلية و
 حساباتها الختاميـة و    عة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها و      وعلى الجهات الخاض  

الربـع   الحسابات المالية و   ضافية و إتعديلات   ما يجرى عليها من تسويات و     
نجاز تقارير الإ  نتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها و       الشهرية و  سنوية و 

. 
 و القانون رقم    ،لجهازكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى قانون ا             و

القـانون    و،لائحته التنفيذيـة   بشأن الموازنة العامة للدولة و ١٩٧٣ لسنة   ٥٣
 ٣١. لائحته التنفيذية   بشأن المحاسبة الحكومية و١٩٨١ لسنة ١٢٧رقم 

على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز و المسـئولين             . ٢
 الجهاز بجميع الحالات التى يتضمن الصرف       خطاراالماليين فى هذه الجهات     

 ٣٢ .ذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها  فيها مخالفة مالية و
   أو ختلاسبلاغه بوقائع الإإة الجهاز ــة لرقابـعلى رؤساء الجهات الخاضع. ٣

 وعليهم  ،كتشافهااوم همال يتلاف أو الحريق أو الإالسرقة أو التبديد أو الإ         
   ٣٣.دورها فور صادرة بشأنها ــا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصـيضأ         

                                                
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٣ ماده ٣١
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٤ ماده ٣٢



 
 

٤٨

 على الجهات الخاضعة لرقابـة الجهاز موافاته بالبيانات و المؤشرات اللازمـة          . ٤
لمتابعـة تنفيـذ الخطة و تقويم الأداء طبقا للنظم و النمـاذج التـى يعـدها               

 .الجهاز 
سـتثمارية بموافـاة الجهـاز      اذ مشروعات   تلتزم الجهات التى تقوم بتنفي     و         

كذلك بأيـة تعـديلات      ستثمارى و ابصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع       
 ٣٤. تطرأ على هذه الدراسة و أسبابها أثناء تنفيذ المشروع 

فـى الهيئـات    ( دارة المختصـة    يجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الإ      .٥
نشـآت و الجمعيـات التعاونيـة       العامة و هيئات القطاع العام وشركاته و الم       

 .بلاغها إخلال شهر على الأكثر من تاريخ ) التابعة لأى منها 
دارة المشـار اليهـا و     كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجـالس الإ         يقع باطلاً  و

الحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر     قرار الميزانيات و  إالمنعقده للنظر فى    
 ٣٥. تقارير الجهاز عنها يناقش معها ما لم يعرض و

ة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شـهر         ـة لرقاب ــعلى الجهات الخاضع  .٦
 ٣٦.من تاريخ ابلاغها بها 

 ١٤٤سبق الإشارة إلى أن المشرع فى قانون الجهاز الحـالى رقـم             و هذا         
عتبر عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصـفة عامـة أو             ا ١٩٨٨لسنة  

تأخير فى الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول مـن               ال
ن يجيب العامل المخـتص     أاعتبر المشرع فى حكم عدم الرد        دارية و المخالفات الإ 

 .التسويف  جابة الغرض منها المماطلة وإ
                                                                                                                        

 .بق  المرجع السا– م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٥ ماده ٣٣
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٦ ماده ٣٤
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٦ ، ٥ فقرة ٣ بند ١٨ ماده ٣٥
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٧ ماده ٣٦



 
 

٤٩

بعد أن كان ذلك يعد مخالفة مالية منذ صدور المرسـوم بقـانون رقـم              هذا         
 بإنشاء مجلس تـأديبى لمحاكمـة المـوظفين المسـئولين عـن             ١٩٥٢ لسنة   ١٣٢

   . البند السادس منه –ذلك فى المادة الرابعة  المخالفات المالية و
 أن ذلك يعد إشارة سلبية من المشرع الذى قلل من شأن عدم الـرد     ويرى الباحث    

  على تقارير الجهـاز يدفـع المسئولين عن الرد إلى عدم الرد على تقارير الجهاز و  
 ، فعدم الرد فـى    فين أو تمت المخالفة بإيعاز منهم     لأنهم أنفسهم فى الغالب هم المخال     

 . الحالة يكون أفضل و أخف وطأة بالنسبة إليهم هذه
نطـاق رقابـة    من  دارية  المخالفات الإ  كما أن المشرع قد أخرج  العقاب على             

لرد فى هذه الحالـة إلا مطالبـة الجهـة    يملك حيال عدم ا ، أى أن الجهاز لا   الجهاز
لجهة وحدها  ل التسويف فيه، و    أو المماطلة و    الرد بالرد و معاقبة المتسبب عن عدم     

 .، بإعتبار ذلك مخالفة إداريةرية، لأنه يدخل فى سلطتها التقديتقرير ما تراه فى ذلك
      

 لجهـاز و  أن المشرع قد توسع فى الجهـات الخاضـعة لرقابـة ا     كما يرى الباحث  
، فعلـى   ختصاصاتدوات التى تمكنه من القيام بهذه الإ      لم يمنحه الأ   لإختصاصاته و 

كنه لم يمـنح    لتزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ل     االرغم من أن المشرع حدد      
التى تمكن الجهاز من إجبار تلك الجهات على الوفاء         الصلاحيات    و دواتالجهاز الأ 

  :ةالأسئلة الآتيجب على المشرع لم ي، فتجاه الجهازلتزاماتها اب
 ؟لتزاماتها تجاهه ا الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بماذا لو لم تفِ    

 ؟نحرافات  تحاسب المسئولين عن الإ    و ماذا لو لم
 ؟لم ترد على تقارير الجهاز ماذا لو      و

التقـارير التـى    فهناك العديد مـن     ،  الأثر الضار لذلك  أثبت الواقع العملى      ولقد   
جـراءات  تخـذت الإ أو ا ،طيرة لم تتخذ أية إجراءات بشأنهاات خ فتحتوى على مخال  
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 ـ            بعد مدة طويلة و     تبعد أن أثيرت بمجلس الشعب أو بالصحف أو بعـد أن تحرك
 تطلب تقـارير الجهـاز   فى مثل هذه الحالات، ف ية بشأنها بأية طريقة   الدعوى العموم 

 .  !!!!بشأنها
 منه فـى  المنتظرقيام الجهاز بالدور بأضر بشكل كبير أن ذلك   حثيرى البا كما      

، الذى يرى الفسـاد     و أثر على صورة الجهاز أمام الرأى العام        حماية المال العام،    
عندما تتفجر قضية فساد كبرى يرى تقارير الجهاز بشـأنها           يزداد يوما بعد يوم، و    

 لكن ذلك يكـون       التحقيق، تقدم لجهات  ينفض عنها التراب و    دراج و تخرج من الأ  
بعد أن يكون المسئول عن الفساد قد توفـاه االله تعـالى أو               بعد فوات الأوان و    غالباً

 .أحيل إلى التقاعد 
هات ختصاصات الجهاز و فى الج    اأن التوسع فى    لى  إمن ذلك     الباحث يخلصو     

نحـو  ارسـة دوره علـى ال     ممدوات التى تمكنه من     الخاضعة لرقابته دون منحه الأ    
 المحاسبة، كما يجعـل     جهازا للرقابة فقط وليس جهازا للرقابة و       هعلالمأمول منه ج  

 .يذهب جهود أعضائه هباء  وممارسة الجهاز لدوره عناء 
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 التقارير التى يعدها الجهاز 
 

 ٣٧: ختصاصاته أهمها ما يلى يعد الجهاز العديد من التقارير بنتائج مباشرته لا
ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فى         تقارير ب  .١

 .لى رؤساء الوحدات التى تخصهايرسلها إ  و،قانونه
تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية          .٢

وحـدات الإدارة    و،للوحدات التى يتألف منهـا الجهـاز الإدارى للدولـة        
إلى تلك الوحدات خـلال شـهرين         و ،لى وزارة المالية  يرسلها ا  المحلية و 

 .من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية 
الحسابات الختامية للهيئـات     القوائم و  تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات و     .٣

 المنشـآت و   شركاته و  هيئات القطاع العام و    المؤسسات العامة و   العامة و 
ى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مسـتوياتها   الجمعيات التعاونية التابعة لأ   

 .طبقا للقوانين الخاصة بكل منها 
يجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظـات التـى             و

ما إذا كان الجهاز قد حصـل     و ،ما اتخذ بشأنها    و ،أسفرت عنها المراجعة  
مـا   والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها،        على كل الإيضاحات و   

إذا كانت الميزانية و الحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركـز            
 .عجزها فى نهاية العام  عن حقيقة فائضها و المالى للوحدة و

                                                
 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٨ ماده ٣٧
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التقويم التى اتبعتها الوحدة     كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد و       
 لجهاز و موافقتها للإجراءات التى اعتمدها ا     مدى التحقق من سلامتها و     و

 ٣٨.الأصول المرعية 
طـرق   لى كل تغير يطرأ علـى أسـس و        كما ينبغى الإشارة فى التقرير إ     

 .أثر ذلك على نتائج الحسابات  ، والتقويم أو الجرد
 ، و لختامى للموازنـة العامة للدولـة   تقاريـر بملاحظاتـه على الحساب ا     .٤

سـاب   فى موعد لا يجاوز شهرين من تـاريخ ورود الح          – التقرير يرسل
لـى   إلى رئيس الجمهوريـة و إ   –الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية       

  .  )١(وزارة المالية لى التقرير إ  كما يرسل نسخـة من،مجلس الشعب
الرقابة على إستخدام المال العام      داء و تقويم الأ  تقارير بمتابعة تنفيذ الخطة و    . ٥

 عـن كـل   ة، كما يعد تقريراًالفعالي على أساس معايير الاقتصاد و الكفاية و 
لـى  يرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب و إ        سنة مالية فى هذا المجال و     

 .الجهات المعنية 
لـى رئـيس    إلى مجلس الشعب و    إ لى رئيس الجمهورية و   إيقدم الجهاز    و

مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابتـه أو أيـة تقـارير              
 .أخرى يعدها 

 .لى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه الجهاز إكما يقدم 
           مما سبق يتبين أن المشرع قد جعل الجهاز المركـزى للمحاسـبات معاونـا                
لمجلس الشعب فى ممارسة دوره الرقابى و ذلك بأن ألزم الجهاز بتقديم العديد مـن               

 .داء هذا الدور أالتقارير التى تساعد المجلس فى 

                                                
 . مرجع سابق – ١٩٩٨ لسنة ١٥٧ ھذا البند مستبدل بالقانون رقم ٣٨
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لـى  جهاز بتقديم العديد مـن التقـارير إ  س الوقت فإن المشرع ألزم ال  وفى نف        
إلـى   على رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الـوزراء و         السلطة التنفيذية و  

ممارسـة  الجهات الخاضعة لرقابته لتقوم بتصويب الأخطاء التى تكشـفت نتيجـة            
ها فـى المسـتقبل      تحول دون تكرار   إتخاذ الإجراءات التى  ، و الجهاز لدوره الرقابى  

 . محاسبة المسئولين عن ارتكابها و
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 المنظمات الدولية التى يشترك الجهاز فى عضويتها
 

يشترك الجهاز فى العديـد من المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة على النحو           
 )١: (التالى 
 ) :الأنتوساى ( المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة : أولا 
      

فـى  ) الأنتوساى  (       تأسست المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة         
و تتألف من جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة           ١٩٥٣هافانا بكوبا عام    

 :فى الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة و تهدف إلى 
 .الداخلية إرساء معايير دولية للرقابة  .١
 .تعديل النظام الأساسى للمنظمة الدولية  .٢
 .تطوير أسلوب العمل بالبرنامج الائتمانى التابع للمنظمة الدولية  .٣

 .و تجتمع المنظمة كل ثلاث سنوات فى إحدى الدول الأعضاء 
     و لقد استضاف الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى المؤتمر الخامس عشـر           

 . بالقاهرة ١٩٩٥ سبتمبر ٢٥للمنظة فى 
  . ١٩٩٨ حتى عام ١٩٩٥منظمة خلال الفترة من عام و ترأس الجهاز ال

     كما شارك الجهاز فى العديد من لجان المنظمة و فرق العمل التـى شـكلتها و         
 . ترأس العديد منها 

 :المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة: ثانيا 
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 – تـونس    - مصر   : "لأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بكل من            اتفق رؤساء ا  

  على تأسيسها فى "  اليمن– المغرب – ليبيا – لبنان – العراق – السودان -الجزائر
يا للرقابة و المحاسبة عـام      أثنـاء المؤتمـر الثامن للمنظمـة الدولية للأجهزة العل      

 .  فى مدريد بأسبانيا  ١٩٧٤
صدر قرار مجلس الجامعة العربية رقـم        ١٩٧٥ن أكتوبر عام    فى الثانى م        و  
 . بإنشاء المجموعة ٣٣٢٦

 ٢٠٠١ م حتى عـام   ١٩٩٨       ولقد ترأس الجهاز المجموعة فى الفترة من عام         
م كما شارك الجهاز فى العديد من لجان المجموعة و فرق العمل التـى شـكلتها و                 

 .  ترأس العديد منها 
 

 ):الأفروساى(فريقية للأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة المنظمة الأ: ثالثا 
       تأسست المنظمة الأفريقيـة للأجهـزة العليـا للرقابـة و المحاسـبة                    

و تتألف من جميع الأجهزة العليـا        ١٩٧٦فى ياوندى بالكاميرون عام     ) الأفروساى(
 .للرقابة المالية و المحاسبة بالدول الأفريقية 

 شارك الجهاز فى العديد من لجان المنظمة و فرق العمل التى شـكلتها و                  و لقد 
 . ترأس العديد منها 

     كما يشارك الجهاز بانتظام فى المؤتمرات الدوريـة و غيـر الدوريـة لهـذه               
المنظمات و التى يتم فيها تبادل خبرات الأجهزة الأعضـاء و تبـادل الأبحـاث و                

 .الدراسات فى هذا المجال 
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كما يتم عقد دورات تدريبية و ورش عمل مشتركة بين أعضاء هذه الأجهزة ،                   
خاصة مع أجهزة الرقابة بالدول العربية الشقيقة و ذلك لرفـع المسـتوى المهنـى               

 .لأعضائها 
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 علاقة الجهاز بالسلطات العامة بالدولة  
 اسيةو المؤسسات الصحفية و الأحزاب السي

 
متشابكة، كمـا أن للجهـاز       يرتبط الجهاز بسلطات الدولة العامة بعلاقات متبادلة و       

 .الأحزاب السياسية  علاقة مباشرة مع المؤسسات الصحفية و
وسوف نبين بمشيئة االله تعالى هذه العلاقات لأهميتها فى ثلاث مباحث على                    

 :النحو التالى 
 .لسلطات العامة للدولة علاقة الجهاز با: المبحث الأول 
 .علاقة الجهاز بالمؤسسات الصحفية : المبحث الثانى 
 .علاقة الجهاز بالأحزاب السياسية : المبحث الثالث 
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 علاقة الجهاز بالسلطات العامة بالدولة

 
ئية القضـا  سلطات الدولة العامة التشريعية و     ب نوعة تربط الجهاز علاقات مت          

 :لى فى ثلاث مطالب على النحو التالقاء الضوء عليها إ يمكن و التنفيذية
 

 .علاقة الجهاز بالسلطة التشريعية : المطلب الأول 
 .علاقة الجهاز بالسلطة القضائية : المطلب الثانى 
 .علاقة الجهاز بالسلطة التنفيذية : المطلب الثالث 
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 ز بالسلطة التشريعية علاقة الجها

 
 أن ساسهاأ) مجلس الشعب( عية السلطة التشرية وثيقة تربط الجهاز بـهناك علاق

عن  ةـمستقل يجاد هيئةتلبية لرغبة البرلمان الملحة لإفى الأصل نشأة الجهاز كانت 
ء دوره ادأفى   نعلى المال العام و تعاون البرلما ةـتتولى الرقابالسلطة التنفيذية 

 أجهزة الدولة الحكومـة و داءأ عن ةمحايد تقارير مهنيةلمجلس تقدم ل  والرقابى
 .ذا الدور ـالقيام به فى  البرلماندـر و بيانات تساعـتمد البرلمان بتقاري المختلفة و

 د كبير على الجهاز فىـد الى حـول بأن مجلس الشعب يعتمـن القـويمك
و متابعة أداء مختلف ، يذيـةممارسـة دوره الرقابى على أعمال السلطـة التنف

ر ـ تقري١٨٠ حوالى دم لمجلس الشعب سنوياًــيقن ينبغى أفالجهاز أجهزة الدولة 
، لكن  تقريباًأى بمعدل تقرير كل يومينو المؤسسات بالدولة  ن مختلف القطاعاتـع

ن ما وصل مجلس الشعب خلال خمس سنوات تبين من واقع بيانات مجلس الشغب أ
أحمد فتحى سرور أمام / الشعب السابققط وفقا لبيان رئيس مجلس  تقرير ف٤١عدد 

، وذلك فى تكذيب غير مباشر لبيان رئيس ٢٢/٦/٢٠١٠مجلس الشعب بجلسة 
 ١٨٠نه قدم  والتى ادعى فيه أ٢٠١٠ مارس ٢٠سة مام مجلس الشعب فى جل أالجهاز
 فقط وهو مالم يرد عليه رئيس ٢٠٠٨/٢٠٠٩لمجلس الشعب خلال عام  تقرير

 .الجهاز، مما يعد اقرار بما ورد فيه 



 
 

٦٠

يصرح به رئيس  ن ما إما أ كبيراًللاًن هناك خالامر على النحو السابق يدل على أ
ن البيانات الصادرة عير صحيح، أو أالجهاز الحالى عن عدد التقارير التى يرسلها 

ك ن هناكاذبة، لكن فى كل الأحوال فإن هذا يعنى أالسابق  مجلس الشعب  رئيسعن
 .مئات التقارير التى تضم مخالفات صارخة لم تعرض على أعضاء مجلس الشعب

دارات جميع إتقويم أداء  تشمل جميع النواحى المالية و ن ينبغى أوهـذه التقارير
ع بلجان مجلس الشعب ـكون محل نقاش موس ما يعرض منها ي، ولـذلك فإنالدولة

 .جلسات المجلس العامة  الفى  وة ـالمتخصص
 :مثل علاقة الجهاز بمجلس الشعب فيما يلى وتت
 بملاحظاته على الحساب لى مجلس الشعب تقريراًعلى الجهاز أن يرسل إ: أولاً

 الختامى للموازنة العامـة للدولة فى موعد لا يجاوز شهرين مـن تاريخ ورود
 ٣٩.  للجهاز من وزارة المالية الحساب الختامى كاملاً

ملاحظاته على الحساب الختامى للدولة  سنوى للجهاز ويجب عرض التقرير ال: ثانيا 
 ٤٠.على مجلس الشعب خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية 

يعتبر التقرير السنوى للجهاز و البيان السنوى الذى يلقيه رئيس الجهاز أمام  هذا و
 من در هامـاء مجلس الشعب  ومصـة فى مناقشات أعضـالمجلس مادة رئيسي

لتى يستند إليها الأعضاء فى تقديم الأسئلة و طلبات الإحاطة و طلبات المصادر ا
 .المناقشة العامة و طلبات الإستجواب لأعضاء الحكومة 

حدى المصالح الإدارية أو أى     الشعب أن يكلف الجهاز بفحص نشاط إ      لمجلس  : ثالثا  
ات جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحـدى شـرك              

القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لإشـراف            
                                                

 . المرجع السابق – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٤ - ١٨ ماده ٣٩
 . مرجع سابق – م ١٩٧١ من الدستور المصرى الصادر عام ١١٨ الماده ٤٠
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الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو تتـولى إعانتهـا أو             
تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية               

، و يتولى الجهاز إعداد تقـارير خاصـة عـن           أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات      
المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الإقتصـادية التـى              

  ٤١.تناولها الفحص 
 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب علـى أنــه          ٣٣١هذا و قد نصت المادة رقم       

لـس بـاقتراح     مـن أعضاء المجلس على الأقـل التقدم للمج       يحق لعشرين عضواً  
لتى تخضع  للموافقة على تكليف الجهاز بإعداد تقارير عن أعمال و أنشطة الجهات ا           

، و لرئيس المجلس أن يكلف الجهاز فى الأحـوال العاجلـة            لرقابتـه و موافاته بها   
 .بإعداد تقارير عما يدخل فى اختصاصه 

 ورلقـد استخدم عـدد مـن الأعضاء هـذا الحق منها أربـع مـرات خـلال د                
ـن الفصـل التشريعى التاسع كما استخدم رئـيس        العادى الرابع م  الإنعقاد السنوى   
 مجلس الشعب 

 ٤٢. مرتان خلال نفس دور الإنعقاد هذا الحق 
تقـويم الأداء    يقدم الجهاز لمجلس الشعب تقرير عن متابعة تنفيذ الخطـة و          : رابعا  

 .عن كل سنة مالية 
  ٤٣.وية عن النتائج العامة لرقابته  سنلى مجلس الشعب تقاريرويقدم الجهاز إ

                                                
  مرجع سابق– م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ٣ فقرة ٤ ماده ٤١
 التحلیلى للجھاز المركѧزى للمحاسѧبات عѧن النشѧاط الѧذى باشѧره مجلѧس الشѧعب خѧلال دور الإنعقѧاد السѧنوى                التقریر ٤٢

 – الإدارة المركزیة للتقاریر و شئون مجلس الشعب –العادى الرابـع مـن الفصل التشریعى التاسع تجاه تقاریـر الجھاز 
 ٩ ص -غیر منشور 

 . مرجع سابق – ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من القانون رقم ١٨ المادة ٤٣
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 من جانب   يحظى تقرير متابعة تنفيذ الخطة و تقويم الأداء بمناقشات واسعـة          هذا و 
أعضاء مجلس الشعب فى اللجان المتخصصة بالمجلس و فى الجلسات العامـة، اذ             
يحتوى على ما انتهى إليه الجهاز بشأن تنفيذ الحكومة للخطة التى سبق و أن أقرها                
مجلس الشعب و مدى إلتزام الحكومة بها و ما تحقق من أهدافها و ما لم يتحقـق و                  

 .أوجه القصور فى أداء أجهزة الدولة المختلفة عن السنة المالية محل التقرير 
على الجانب الآخر فإن مجلس الشعب هو أحد الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز و         و

وازنة المجلس و منها المبالغ التـى يحصـل         ذلك بالنسبة للنواحى المالية المتعلقة بم     
أجـور وبـدلات و   ت وعليها الأعضاء و كذا ما يتعلق بالعاملين بالمجلس من تعيينا        

 .غيرها من مصروفات المجلس مما يدخل فى إختصاصات الجهاز 
كما يلتزم المجلس بنفس الإلتزامات التى حددها القانون علـى الجهـات الخاضـعة             

 . لجهاز السابق الإشارة إليها لرقابة الجهاز تجاه ا
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  قضائيةعلاقة الجهاز بالسلطة ال
 

يرتبط الجهاز بالسلطة القضائية بعلاقات تبادلية يمكن إلقاء الضوء عليها فيمـا            
 :يلى 
لـى  إرتكاب مخالفـة ماليـة      الرئيس الجهاز طلب تقديم العامل المتهم ب      : أولا  

لجهة التأديبية المختصة مباشـرة الـدعوى       على ا  المحاكمة التأديبية و  
   . كما سبق بيانه،التأديبية خلال ثلاثين يوما من طلب رئيس الجهاز

لرئيس الجهاز حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى شـأن            :  ثانيا   
 .المخالفات المالية، كما سبق بيانه 

ذلك فى تحصيلها للمـوارد     و ز   لرقابة الجها  *النيابات   تخضع المحاكم و  : ثالثا  
، كما تخضـع    الرسوم القضائية العامة والتى منها المخالفات والغرامات و     

بدلات القضاة وغيرها    منها مرتبات و   مصروفاتها أيضا لرقابة الجهاز و    
 .من المزايا النقدية والعيينية التى يحصلون عليها 

 العاملين بتلك هـيحصل علي ا يخضـع لرقابـة الجهاز ماـكم           
بدلات وغيرها من المزايا النقدية أجور ون مرتبات وـم لنياباتاالمحاكم و
 . والعينية 

 وكذلك فإن مصروفات تلك الجهات الإستثماريـة مــن تكاليف إنشاء     
 النيابات مثل  وكذا المصروفات الجارية للمحاكم ونحو ذلكالمحاكم وتأثيثها و

                                                
  تعد النیابات من الجھات التابعة للسلطة التنفیذیة ، فھى تتبع وزیر العـدل ، و إن كانت تعــد من *

 .  الھیئات القضائیة 
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ة ــروفات الصيانـمص وت وـالزي  والوقود والأدوات المطبوعات و شراء
أن جميــع الجهات ـاز شأنها فى ذلك شـجميعها تخضـع لرقابـة الجه

 .لى تحصيل أو إنفاق أموال عامة أو تستخدمها اوم ـالتى تق
 .كما تخضع نوادى القضاه لرقابة الجهاز بإعتبار أموالها أمولا عامة 

 حـددها لتزامات التىذات الإــلجهاز باه اــ تلتزم تلك الجهات تجعلى ذلك و
 .ابة الجهاز السابق الإشارة إليهاالقانون على الجهات الخاضعة لرق

 فى شأن العاملين به لرقابة القضاء حيـث          الصادرة تخضع قرارت الجهاز  : رابعا   
 مـن العاملين بالجهاز الطعـن في تلـك القـرارات أمــام القضـاء            يجوز لأى   

 .ارية باعتبارها قرارات إد
عتبـاره  اة تصرفات الجهاز مع الغير التى يقوم بهـا ب         ـذا فإن كاف  ـك  و     

 تخضع أيضا لرقابة    كافة تعاقداته  البيع و  وأو التأجير   أجهة إدارية مثل الشراء     
 .نه فى ذلك شأن كافة الجهات الإدارية أشالقضاء 
 هدفـه الرئيسـى     القضاء، فالجهاز   و  بين الجهاز  ة تتبين العلاقة الوثيق   مما تقدم 

 ـنف الإ كش مراقبة تحصيله و إنفاقه و استخدامه و       حماية المال العام و    ت احراف
المنصوص عليها فى الدستور و     المالية  جراءات  الإ ى تقع بالمخالفة للقواعد و    الت

لى القضاء لينزل به حكـم      ، ليتم تقديم المخالف إ    اللوائح المعمول بها   القوانين و 
عتداء على المال العام    اما اقترفت يداه من     للعقاب جزاء   القانون بما يستحق من ا    

 .نفسهم سلوك مسلكه المشين أع غيره ممن تسول لهم تدلير  به وا ضررإأو 
 
 
 

 



 
 

٦٥




 علاقة الجهاز بالسلطة التنفيذية
 

يمارسها على الوجه المبين فى      يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، و          
 ٤٤. الدستور 

العامة  ة بالإشتراك مع مجلس الوزراء السياسة     ـع رئيس الجمهوري  ـيض     و
 ٤٥. يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور  وللدولة 

تتكـون   داريـة العليا للدولـة، و    والحكومــة هى الهيئـة التنفيذيــة و الإ     
 .نوابهم  الوزراء و نوابه و  وءالحكومة من رئيس مجلس الوزرا

 ٤٦. ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة 
تقوم   التىتنصب رقابة الجهاز بشكل أساسى على الأجهزة التنفيذية فى الدولة           و

التقـارير التـى     ، فالجانب الأكبر من عمـل الجهـاز و        عليها السلطة التنفيذية  
ة متشـابك  يصدرها تتعلق بالأجهزة التنفيذية بالدولة، لذلك توجد علاقات كثيرة و  

 الشد  يكتنفها  الود أحيانا و   يسودها، وهى علاقات    جهزة التنفيذية الأوبين الجهاز   
 أمر غير مرغوب فيـه مـن    تعدغالبفى ال، فالرقابة  الجذب فى أحيان كثيرة    و

 .جانب الخاضع لها 
البيـان   لى مجلس الشعب و   لتقرير السنوى للجهاز الذى يقدم إ     ايمكن القول أن    و

 يمـثلان مصـدر إزعـاج    س الجهاز أمام مجلس الشعبالسنوى الذى يلقيه رئي   

                                                
 . مرجع سابق –١٩٧٠ من دستور ١٣٧ المادة رقم ٤٤
 . المرجع السابق – ١٩٧٠ من دستور ١٣٨ المادة رقم ٤٥
 . المرجع السابق – ١٩٧٠ من دستور١٥٣ المادة رقم ٤٦
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مـن    من أعضاء مجلس الشعب و للحكومةللحكومة لما يتبعه عادة من انتقادات       
الإقتصاديين و الكتاب و الرأى العام و لذلك تحشد لهما           الأحزاب و السياسيين و   

أعضاء مجلس الشعب المنتمـين إلـى الحـزب          الحكومة العديد من وزرائها و    
التى  و وسائل الإعلام التابعة لها  لمواجهة التداعيات التى تنتج عنهما و           الحاكم  

 أو  يتبعهـا اسـتجوابات لـوزراء     قد   ةحيان إلى توجيه أسئل   تصل فى بعض الأ   
سحب الثقة من أحد الوزراء أو تقرير مسئولية رئيس مجلس           و لرئيس الوزراء 

  .الوزراء 
ى لرئيسه يكشفان لأعضاء مجلـس           فالتقرير السنوى للجهاز و البيان السنو     

الشعب و للرأى العام مـدى صحـة أو خطأ ما سبق و قدمتـه الحكومة مـن               
 قتصاد الدولة و  عن ا  ئها و ادأللرأى العام عن     أو عرضته  بيانات لمجلس الشعب  

ما نفذتـه    البطالة و  معدل النمو و   عجز الموازنة العامة أو فائضها و      ديونها و 
 اعتمـدها   أن قدمتها الحكومـة و    من الخطة التى سبق و     هما لم تنفذ    و الحكومة

 .  مجلس الشعب
 :يمكن تلخيص علاقة الجهاز بالسلطة التنفيذية فيما يلى  و
 .الجهاز يتبع رئيس الجمهوية الذى بدوره يتولى السلطة التنفيذية : أولا 
ا تتـولى   تنصب رقابة الجهاز بشكل رئيسى على أعمال السلطة التنفيذية لأنه         : ثانيا  

 فـى ذلـك      الجانب الأكبر من الأمـوال العامـة بمـا         استخدام نفاق و اتحصيل و   
، كما أن السلطة التنفيذية هى المسـئولة عـن تنفيـذ            مصروفات رئاسة الجمهورية  

الخطط التى يقرها مجلس الشعب لتسيير أمور الدولة و تقديم الخدمات للمواطنين و             
 . تنميةكذا خطط ال

لتنفيذية بالدولة تلتزم بالإلتزامات التـى حـددها القـانون علـى      فإن الأجهزة ا   لذلك
 . الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز 
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فـى الغالـب    إن تنفيذ ما تنتهى إليه تقارير الجهاز إنما يعود فى المقام الأول             : ثالثا  
تلافى الأخطـاء    مدى رغبتها فى إصلاح الأوضاع و      لى السلطة التنفيذية، و   الأعم إ 

، ذلك لأن القانون لم يمـنح        الجهاز  المخالفات التى تكشفها تقارير    تكبىمعاقبة مر و  
، إجبار السلطة التنفيذية علـى القيـام بـذلك          من ذلك و لا من     الجهاز أدوات تمكنه  

 .خاصة المخالفات الجسيمة التى يرتكبها كبار المسؤولين 
طة التنفيذية  أن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية و الذى هو رأس السل         يرى الباحث    و

هو أمر لا يساعد على توفير الإستقلال المطلـوب تـوافره فـى جهـاز الرقابـة                 
 .والمحاسبة الأعلى ويثير التساؤلات عن حياد الجهاز فى ممارسته لمهامه 

أنه من الأفضل العودة الى الوضع السابق للجهاز عند إنشائه كهيئة مستقلة كما يرى 
 بمجلس الشعب )وليس إتباعه ( إلحاقه إعادة على الأقل أو ى سلطةغير تابعة لأ

 تعديله بالقانون  قبل١٩٨٨ لسنة ١٤٤كما كان عليه الوضع فى ظل القانون رقم 
لتوافق ذلك مع هدف إنشاء الجهاز  كهيئة مستقلة وجدت  ١٩٩٨ لسنة ١٥٧رقم 

 .كل اعتداء يقع عليه لتمارس الرقابة على المال العام وتحاسب على
  .فى ممارسة دوره الرقابىالشعب لتعاون مجلس أيضا وجدت كما 

الجهاز الصلاحيات والأدوات التـى  ن الضرورى منح  ـه م ـأن كذلك يرى الباحث  و
تحصيلـه وإنفاقه أيا كانـت    وعلىتمكنه من ممارسة رقابة فعالـة على المال العام     

القائمة على ذلك، وهو أمر يرى الباحث أنه لاينـتقص مـن اسـتقلال هـذه           الجهة  
 ولا يعتبر تدخلا فى شئونها، إنما يكفل احترام الدستور والقانون الذى ينبغى             الجهات

ختلاف مواقعهم، الحكام والمحكومين على حـد       اأن يخضع لهما كل أفراد المجتمع ب      
 مفاده أن أنظمة الدستورية المتقدمة مبدالأوطبقت سواء، فقلد أرست 

  . " لا أحد فوق القانون"
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 لاقة الجهاز بالمؤسسات الصحفية ع

 
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فـى الدسـتور و              

 ٤٧. القانون 
بمختلف وسائل   ستقلال فى خدمة المجتمع   افى   تمارس الصحافة رسالتها بحرية و     و

فى إطـار   توجيهه،    فى تكوينه و    عن اتجاهات الرأى العام و إسهاماً      ، تعبيراً التعبير
الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة ،          المقومات الأساسية للمجتمع و   

    ٤٨.القانون  ذلك كله طبقا للدستور و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، و و
 فهناك عامل مشترك بين الجهاز و المؤسسات الصحفية المقـروءة و المسـموعة و          

توعيـة الـرأى    يلعب دورا هاما فى حماية المال العام والمرئية بشكل عام فكلاهما     
فـى  يسـاعدهم   لأعضاء البرلمـان     للمعلومات   اًمصدر ، كما أن كلاهما يمثل       العام

 . الرقابى مممارسة دوره
 :لقاء الضوء على علاقة الجهاز بالصحافة كما يلى يمكن إ و

 ٤٩.هاز الحزبية لرقابة الج  تخضع المؤسسات الصحفية القومية و:أولا 

                                                
 . مرجع سابق – من الدستور ٢٠٦ المادة ٤٧

 
 . المرجع السابق – من الدستور ٢٠٧ المادة ٤٨

 
 . مرجع سابق– ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ من قانون الجھاز رقم ٣ المادة ٤٩
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لتزامات التى حددها القانون وعلى ذلك فإن تلك المؤسسات تلتزم تجاه الجهاز بالإ
 .للجهات الخاضعة لرقابته 

رفع وعى الـرأى   تلعب الصحف دور هام فى إبراز الدور الرقابى للجهاز و        : ثانيا  
 .العام فى القضايا التى يثيرها 

البيان السـنوى   از لمجلس الشعب والتقرير السنوى الذى يقدمه الجه    كما أن          
 ـ ـ بتغطية واسع  انـز أمام المجلس يحظي   اـه رئيس الجه  الذى يلقي   نـة م
ض تلـك   د سواء، كما تعـر    مية و الحزبية و المستقلة على ح      القوالصحف  

 ـ      العديد مـن أعضـاء مجلـس        عالصحف مقالات وتعليقات و حوارات م
 ـ الشعب و الكتاب و المسؤولين و المتخصصـين فـى الشـئ             ةـون المالي

غيرها لتبصرة الرأى العام بما ورد بهمـا مـن           القانونية و  الإقتصادية و و
داء أملاحظات حتى يتمكن الرأى العام من الحكم علـى           بيانات و  حقائق و 

 الكتـاب و    ما طالب العديد من أعضاء مجلس الشعب و        كثيراً الحكومة، و 
 اء بها إستنادا إليهما و    جانب من الرأى العام بإقالة الحكومة أو مساءلة وزر        

 يناير كشـفت    ٢٥اث التى تلت ثورة     ، وان كانت الاحد   نشر بشأنهما  إلى ما 
عن عمد مـن بيـان رئـيس     ن هناك كثيرا من الحقائق التى كانت تستبعد  أ

 .الجهاز كما سبق بيانه 
ر الجهاز مصدرا هاما للصحافة فى تصديها لحالات الفساد ــتمثل تقاري: ثالثا 

ه هذه التقارير من مصداقية لدى الرأى ــع بـة نظرا لما تتمتوسوءالإدار
ة والقضاء ، ــالمتخصصين وأعضاء مجلس الشعب و النياب لدىالعام و

وكثيرا ما ساهمت الحملات الصحفية فى تحقيق تقارير الجهاز الهدف 
 .  المرجو منها 
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أداء  تمارس الصحافة رسالتها فى إبراز ما قد تراه من قصور فى: رابعا 
ع مؤسسات الدولة، وغالبا ما تكون ـه فى ذلك شأن جميـ شأنالجهــاز،

حالات الفساد وسوء الإدارة فى الجهات الخاضعة لرقابة  تعليقاتها بشأن
ة ـ، فيفحصها و يبين نصيبها من الصحازـالجه الجهاز محل إهتمام من

 . والخطأ وعادة ما يعلن للرأى العام ما تم بشأنها 

زالـت   الصحف بشكل خاص لعبت ومـا  ن الإعلام بشكل عام و   أ،  قدمت  ما خلاصة
تعـويض الخلـل فـى الصـلاحيات      دورا مهما فى تحقيق الجهاز لرسالته وتلعب  

داء دوره فى حماية المال العام، وذلك بحشـدها الـرأى العـام             الممنوحة للجهاز لأ  
 ـ  سوء الإدارة  لفساد و ا  لجحافل لمؤازرة الجهاز فى مواجهته    ت و ازدادت    التى فش

نفوذا بتوغلها فى مفاصل السلطة التنفيذية و تترست أحيانا أخرى خلـف حصـانة              
 . السلطة التشريعية

الوصـول  الحق فى    فإننا نرى أنه من المفيد فى العصر الحديث منح الصحف            لذلك
ذلك حتى تتمكن من تحقيـق رسـالتها         إلى المعلومة من مصادرها الموثوق فيها و      

و فـى المقدمـة مـن هـذه         لدستور والقانون كسلطة رقابة شعبية      التى حددها لها ا   
 . المصادر الجهاز المركزى للمحاسبات
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 علاقة الجهاز بالأحزاب السياسية  
 

 ـ             ر العربيـة علـى أسـاس تعـدد         يقوم النظام السياسى فى جمهوريـة مص
  ٥٠.الأحزاب

 ذلك فإن كل حزب يسعى إلى الوصول إلى السلطة عـن طريـق إظهـار                على و
فشله فى حل مشاكل الجماهير وعجـزه عـن          مساوىء الحزب الحاكم و    عيوب و 

أعضـاء  سوء إدارتهم لشئون الدولـة ف  وفساد أعضائه  ، وإحداث التنمية فى الدولة 
با مـن أعضـاء    هم غال الحكومة و كبار المسؤولين فى الأجهزة التنفيذية فى الدولة          

 .الحزب الحاكم 
 :تتمثل علاقة الجهاز بالأحزاب السياسية فيما يلى  و
تمثل تقارير الجهاز والبيانات الصادرة عنه سندا قويـا لتلـك الأحـزاب فـى                .١

من  كما أن أعضاء مجلس الشعب       فى تأليب الرأى العام عليها        و مواجهتها للحكومة 
لأعضـائها   الإستجوابات لرئيس الحكومـة و    تلك الأحزاب يستندون إليها فى تقديم       

، وذلك حتى   تمهيدا لطلب سحب الثقة من الوزراء أو تقرير مسئولية رئيس الوزراء          
يتمكن الحزب من إزاحة الحكومة من السلطة و ليطرح نفسه كحـزب يملـك حـل       

ابات بمـا يمكنـه مـن تشـكيل         نتخثقة الناخبين فى الإ   حتى ينال   ،  لمشاكل الدولة   
 .الحكومة

                                                
 . ـ مرجع سابق ١٩٧٠ من دستور ٥ المادة ٥٠
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 ٥١.اعتبر المشرع المصرى أموال الأحزاب السياسية أموالا عامة . ٢
 لذلك قرر المشرع أن يتولى الجهاز بصفة دوريـة مراجعـة دفـاتر ومسـتندات               

غير ذلك من شئونه المالية للتحقـق مـن          مصروفات الحزب و   حسابات ايرادات و  
ن علـى الحـزب أ  مشروعيـة أوجـه صرف أموالـه ، و     سلامة موارد الحزب و   
 ٥٢ .يمكن الجهاز من ذلك 

لأوضاع و الشـئون الماليـة للحـزب        وعلى الجهاز إعداد تقرير سنوى عن كافة ا       
 ٥٣.بهذه التقارير  إخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسيةو
 كما . كان الجهاز يتبع رئيس الجمهورية الذى هو غالبا رئيس الحزب الحاكم لما و

رئيس مجلس الشورى و تضم وزير أن لجنة شئون الأحزاب السياسية يرأسها 
 ٥٤ .العدل و وزير الداخلية و وزير الدولة لشئون مجلس الشعب 

 .ينتمون للحزب الحاكم إن لم يكن جميعه هؤلاء أغلب ولما كان  
  فإن رقابة الجهاز على الأحزاب ينظر إلي الهـدف منها بكثير من الشك مـنلذلك

لبيانات التى يحصـل عليهـا   وصول اجانب تلك الأحزاب، لخشية هذه الأحزاب من  
 ألـزم    قـد  القـانون  لى الحزب الحاكم الذى هو ند لتلك الأحزاب خاصة و         الجهاز إ 

رئيس لجنة شئون الأحزاب     إلى   لى رئيس الجمهورية و   إالجهاز بتقديم هذه التقارير     
 .السياسية 

                                                
 فѧى  ٢٧ العѧدد  – الجریѧدة الرسѧمیة   –اب السیاسѧیة   الخѧاص بنظѧام الأحѧز   ١٩٧٧ لسѧنة  ٤٠ من القانون رقѧم  ١٤ المادة  ٥١
 . م ٧/٧/١٩٧٧
 .  المرجع السابق– م ١٩٧٧ لسنة ٤٠ الفقرة الثالثة من القانون رقم ١٢ المادة ٥٢
 ١٤٤ المعدلة بالقانون – الخاص بنظام الأحزاب السیاسیة ١٩٧٧ لسنة ٤٠ الفقرة الأخیرة من القانون رقم ١٢ المادة ٥٣

  .١٣/٧/١٩٨٠فى ) أ( مكرر٢٨ العدد –دة الرسمیة  الجری– ١٩٨٠لسنة 
 . المرجع السابق – ١٩٧٧ لسنة ٤٠ من القانون رقم ٨ المادة ٥٤
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ل قلاستا تلك الأحزاب فى حياد و      مبرر من   شك فضلا عما يثيره هذا الوضع من      هذا
الجهاز عند ممارسته لدوره الرقابى على تلك الأحزاب مقارنة برقابته على الحـزب    

 .الحاكم 
 أن رقابة الجهاز على الأحزاب و إن كانت ذات أهمية فى التحقق من              ويرى الباحث 

خاصـة إذا    ،زاب باعتبار أموالها أموالا عامـة     سلامة التصرفات المالية بتلك الأح    
ينبغـى أن يقتـرن    إلا أن ذلك لا   ،  ات من الحكومة  مساعدكانت تلك الاحزاب تتلقى     

، بل على العكـس  أى شخص ولا إلى أية جهة     لى  إبإلزام الجهاز بتقديم تقارير عنها      
 إفشاء أى مـن أسـرار الأحـزاب       ينبغى وضع النصوص التى تحظر على الجهاز        

ن ، علـى أ    لأحكام القـانون    مطابقة  طالما كانت تصرفات الحزب سليمة و      السياسية
 . هايكون للجهاز إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يخالف القانون من

فـى قمـع    من جانب الحزب الحاكم     ستخدم الجهاز   يغير المقبول أن    من   ذلك لأنه  
، عن الهدف الذى من أجله وجد     الجهاز  يحيد ب ، لأن ذلك    المعارضة والتلصص عليها  

ن كافة أفراد المجتمع  ومـن       وينتقص من الإحترام الواجب أن يحظى به الجهاز م        
 . منها الأحزاب السياسية كافة المؤسسات الموجودة بالدولة و

 
يتعارض مع نظام تعدد الأحـزاب الـذى نـص عليـه             الوضع القائم    أن رىيكما  

لأنه يمنح الحزب الحاكم فى مواجهة الأحزاب الأخرى ما يخل بالمساواة             ، الدستور
 . الإلتزامات فى الحقوق واالواجب توافرها بينه
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 الخلاصة
 

 جهاز الرقابة المالية و المحاسبة الأعلى فى الأنظمـة الدسـتورية يقـوم              إن      
داء دوره  أيعـاون البرلمـان فـى       كما  دور هام فى الرقابة على الأموال العامة        ـب

 .الرقابى 
 ، و فور بدء الحياه النيابية فى مصر شرع فى إنشاء هـذا الجهـاز            فإنه   لذلك       

ه ثمرة جهود كبيرة من مجلسى البرلمان استمرت من بعد صدور دستور            ؤكان إنشا 
 لسـنة   ٥٢م  بالقانون رق  فى عهد حكومة النحاس       م حتى تأسس الجهاز    ١٩٢٣عام  

ثـم  " ديوان المحاسبة   " إسم  فى البدايـة   أطلق عليه    و ١٧/٨/١٩٤٢ م فى    ١٩٤٢
حتى استقر علـى    قليم السورى   فى عصر الوحدة مع الإ    " ديوان المحاسبات   " أصبح  
 " .الجهاز المركزى للمحاسبات "  الحالية وهىتسميته 
تلبيـة لرغبـة     و   ١٩١٩ثمرة من ثمار ثـورة        المحاسبة  كان إنشاء جهاز   لقد      
ية واكبت صحوة شعبية و ثقافية توافرت لها إرادة تنفيذيـة إجتمعـت علـى               برلمان

هيئـة   ـالدستورية المتقدمة آن ذاك  كما فى البلاد  ـفى مصر  ضرورة أن يكون 
لتمارس هذه  ) التى هى أموال الشعب     (  وال الدولة   ـمستقلة تمارس الرقابة على أم    

تعـاون    الشعب ، كمـا على أموال الشعب نيابة عن  الهيئة ما يمكن أن نسميه رقابة       
 .داء دوره الرقابى أالبرلمان فى 
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عـام  كهيئة مستقلة لا تتبع أى سـلطة  "  اسبةديوان المح " بدأ الجهاز   فلقد لذلك     
 رئيس الجمهورية ل أتبع و ،١٩٦٠ الجمهورية عام    ةسا برئ  الجهاز  م ثم ألحق   ١٩٤٢

 أصبح تابعا لـرئيس     و أخيرا  ،١٩٧٥ ثم ألحق بمجلس الشعب عام       ،١٩٦٤فى عام   
 .حتى كتابة هذه السطور  و ١٩٩٨من عام مرة أخرى الجمهورية 

 
 : ما يلىإلى يخلص الباحث  و     
 

ه ــنشائإبين الإستقلال والتبعية منذ للمحاسبات دار  الجهاز المركزى إن :أولا 
ه ــــتغيرت النصوص التى تحدد صلاحيات كما، نحتى الأ  و١٩٤٢ عام

ا ـ مه بحسب النظام الحاكم وـعزل رئيس ة تعيين وـه وطريقـــو تبعيت
وء الإدارة ـــس اد وـــة الفســـمحاربيرغب فى  لنظاما ذلك إذا كان

اد و سوء ـة الفسـالأجهـزة التى مهمتها مواجهـ السيطرة علىأم يسعى إلى 
 .الادارة حتى لا تخرج عن المدى الذى يحدده لها فى هذا المجال 

   و لقد تمكنت النظم الحاكمة المتعاقبة على حكم مصر من تغيير وضع الجهاز و               
 عدم وجود نـص واضـح و صـريح          ه بما يحقق رغباتها نتيجة    ــصلاحيات

 . بالدستور ينص على إستقلال الجهاز وعلى صلاحياته
 

جهـاز و لمـدة    إن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية و انفراده بتعيين رئيس ال          :ثانيا  
 دة أو لمدد أخرى أيضا بقرار من رئيس الجمهوريـة         ـسنوات تجدد لم   عـأرب

مـؤهلات معينـة ولا     ترط  ودون إش ،  وع لمجلس الشعب  ـدون الرج  منفردا و 
و خبرة فى مجال الرقابة ولا حتى سـن محــدد   حتى إجادة القراءة والكتابة  أ     

والاقتصار على رضا الرئيس للتعيين والتجديد، فى الوقت الذى ركزت فيه كل            
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 ـ  السلطات فى يده، بما يمكنه من التدخل ف        ق ى أعمال الجهاز الفنية، وقصـر ح
 ـمنـال  تر و، كل ذلك أمـقطابة عليه وحده ف   الاحالــة للني   سـتقلال ن الإــ

 مره، ولأعضائــه، الأ  ــتوفيرهما ل  الواجب توافرهما فى الجهاز و     والحياد
 . جهاز لدوره فى حماية المال العامداء الالذى أثر ومازال يؤثر سلبا على أ

بها    يناير من حالات فساد صارخة تضج      ٢٥وهو ما يؤيده ماكشفت عنه ثورة        
 .الآن و المحاكم امة النيابة الع

 ةــة على الأموال العامـكبير فى الرقاب بءـ ع يتحملازـالجهإن  :ثالثا 
ن دون ـلك كبار المسؤولين بها ة وـزة الدولـالتصرفات المالية لأجه ويراقب

 بالشكل  القيام بتلك المهمةفىده ـه الصلاحيات والأدوات التى تساعـمنح
ه ـما يتمتعوا ب هؤلاء المسؤولين و ة وة تلك الأجهزــمواجه المأمول فى

 ن أجلهاـء مبالمهام التى أنشى الجهاز مما يجعل قيام ،نفوذمن صلاحيات و 
  .ه أدراج الرياحيؤدى إلى ضياع جانب كبير من جهود شاق و

تعمد بعض الاشخاص الاعتبارية العامة النزول بنسبة المساهمة بالشركات او          : رابعا  
مـن  % ٢٥الاشخاص الاعتبارية الخاصة الى اقل مـن        البنوك أو غيرها من     

رأسمالها حتى لا تخضع لرقابة الجهاز ، رغم ضخامة نسبة مسـاهمة المـال              
 . العام بها والتى تصل الى عدة مليارات من الجنيهات او غيره من العملات 
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 التوصيات 
 

على المال  الرقابةه الجهاز المركزى للمحاسبات فى ـنظرا للدور الهام الذى يقوم ب
فإن الباحث يقترح عدة توصيات  ، الإعتداء عليه وإساءة إستعمالهالعام وحمايتة من

، المال العام الثمار المرجوة منهاة على ــلتدعيم دور الجهاز حتى تؤتى رقابت
 : هذه التوصيات هىو

 و استقلاله ل الجهاز و النص علىـإعادة النظر فى النصوص التى تنظم عم: أولا 
وذلك ،  بشكل صريح فى الدستورن وعزل رئيسهـ وكيفية تعيياختصاصاته
ة التى ـن جانب الحكومات المتعاقبـة للتغيير مـون عرضـحتى لا يك
، لأهوائها و بما لا يحقق الصالح العام ة فى مجلس الشعب وفقاـتملك الأغلبي

تماشى مع لي" المجلس الأعلى للرقابة والمحاسبـة " مع تغيير إسمه ليكون 
ت الدولية التى يشترك فى ليتوافق مع إسم المنظماه والهـدف من إنشائ

ن إنشاء محكمة متخصصة للمحاسبة ضمن القضاء كما نرى أ، عضويتها
رى أن ـكمـا ن، سرعة الفصل فى قضايا المال العامالعادى يساعد على 

 الندوة ببيان" رقابيون ضد الفساد " دراج النصوص التى اقترحتها  رابطة إ
قوية لإيجاد جهاز مثل ضمانة ي ٤/٤/٢٠١١التى عقدتها بنقابة الصحفيين فى 

ن أدراجها بالدستور بشإالنصوص المقترح  : وهذه النصوص هىرقابة فعال
  :على للرقابة والمحاسبةالمجلس الأ
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على للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية مستقلة ذات شخصية اعتبارية المجلس الأ -١
داء أ، ويعاون مجلس الشعب فى لرقابة على المال العام وحمايتةاعامة تتولى 
 .،  وينظم عمله بقانوندورة الرقابى

أعضاء المجلس مستقلين وغير قابلين للعزل ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى  -٢
 .لتهم تأديبيا ءعملهم وينظم القانون مسا

لمجلس لم ومحكمة المحاسبة تتولي الفصل في الدعاوي المتعلقة بالمال العا -٣
طعن في أحكامها أمام محكمة النقض وينظم عملها  العلي للرقابة والمحاسبة الأ

 .بقانون

علي للرقابة والمحاسبة تقاريره الدورية والسنوية وأية تقارير يقدم المجلس الأ -٤
 مجلس الوزراء أخري يعدها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة

لشعب أن يطلب من المجلس الأعلى للرقابة ولمجلس ا ،والوزارات المعنية
 الأعلى للرقابة ، ولرئيس المجلسحاسبة أية بيانات أو تقارير أخرىوالم

 لقاء بيان عاجل بجلسة علنية أمامإطلب  - إذا رأى وجها لذلك والمحاسبة ـ
ة لا تجاوز إسبوع من تاريخ مجلس الشعب وعلى المجلس تلبية طلبه فى مد

 طلبه 

 الموازنة العامة للدولة إلى المجلس الأعلى للرقابة والمحاسبة قبل تقدم الحكومة -٥
موعد تقديمها لمجلس الشعب بشهرين على الأقل ليناقش تقريره بشأنها مع 

  .الموازنة 
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 وهى ة من إنشائهغاياله من بلوغ ـح الجهاز الصلاحيات التى تمكنـمن: ثانيا   
ة التى تمكن ـدوات القانونيذلك بتوفير الأ يتحقق و ،المال العام حماية

الجهاز من إجبار الجهات الخاضعة لرقابته على الوفاء بالإلتزامات التى 
وذلك حتى تؤتى رقابة الجهاز  ون عليها أمام الجهازـددها القانـح

لى كل من تسول له عإنزال حكم القانون ثمارها والتى لاتكون بدون 
د ــبه أو مخالفة القواع عتداء على المال العام أو الإضراره الإـنفس

اللوائح المالية ، أيا  وأ وانينالق وأالمالية المنصوص عليها فى الدستور 
  .وقعه كان م

  :ن يتضمن قانونه مايلى من ذلك أ
الشـعب  فراد أة والمحاسبة علنية ومتاحة لكافة علي للرقابتقارير المجلس الأ   .١
 .لا ما يتعلق منها بالأمن القومي إ

 ـ    تلتزم إدارات   .٢ كـل فـي حـدود      (ة والمحاسـبة     المجلس الأعلـى للرقاب
تحريـك  المخالفات المالية للنيابة العامـة لتتـولى        بإحالة الجرائم و  ) إختصاصه

ومباشرة الدعوى أمام محكمة المحاسبة وطعونها أمام محكمـة الـنقض بشـأن     
 .جرائم المال العام 

الـة المخـالف    ـ عدم الرد على تقارير المجلس مخالفة مالية، وللمجلس إح ٣
ن يجيب العامل إجابة الغرض منها      ، ويعتبر فى حكم عد الرد أ      للمحكمة التأديبية 

 .المماطلة والتسويف 
 ـ٤  النزول بنسبة مساهمة المال العام فى رأسـمال الأشـخاص الاعتباريـة     

  %.١٠الى % ٢٥الموجبة لإخضاعها لرقابة الجهاز رقابة كاملة من 



 
 

٨٠

، لتوفير دخل يكفل لهـم      بدلات لأعضاء المجلس   أن يعدل جدول الأجور وال     -٥
 . قلال و التفرغ لعملهم الذى يقتضى عدم اشتغالهم بأعمال أخرى تالاس

       
             

 
 
 
 
 

فى الختام أدعو المولى عز وجل أن أكون قد          و
وفقت فى إضاءة شمعة فى طريق رفعـة هـذا          
الوطن و أن ييسر االله لمصر من يشعل من تلك          

 شعلات ليتحقق لهذا الوطن ما يسـتحق        الشمعة
     . دم ــتق ة وـــمن رفع
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 قائمة المراجع 
 

         الجريده الرسـمية  – م ١٩٧١دستور جمهورية جمهورية مصر العربية الصادر عام – 
    ٣٦العدد 

 .  م ١٢/٩/١٩٧١فى ) أ(    مكرر
           ذى صدر عام     م ال  ١٩٧١تعديل  دستور جمهورية جمهورية مصر العربية الصادر عام

 . م ٢٠٠/ /  العدد     فى   – الجريده الرسمية – ٢٠٠
    ومذكرتـه الإيضـاحية     "  ديوان المحاسبة   "  م بشأن    ١٩٤٢ لسنة   ٥٢القانـون رقم– 

 الوقائع 
 . م ١٩٤٢ أغسطس ٢٢ بتاريخ ١٥٧ العدد -        المصرية  

  ٣٨سـمية ـ العـدد     ـ الجريـدة الر  ١٩٧٢ لسنة ٣٥قانون حماية الأموال العامة رقم 
  . ٢١/٩/١٩٧٢بتاريخ 

    الجريـدة الرسـمية   – الخاص بنظام الأحزاب السياسية      ١٩٧٧ لسنة   ٤٠القانون رقم – 
  ٢٧العدد 

 . م ٧/٧/١٩٧٧        فى 
  الخاص١٩٧٧ لسنة ٤٠ م بشأن تعديل القانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٤٤القانـون رقم  

  .١٣/٧/١٩٨٠فى ) أ( مكرر٢٨ العدد –مية  الجريدة الرس–    بنظام الأحزاب السياسية 

    م بشأن إصـدار قانــون الجهـاز المركــزى        ١٩٨٨ لسنـة   ١٤٤القانـون رقـم 
 للمحاسبات   

 . م ٩/٦/١٩٨٨ تابع فى ٢٣ العدد – الجريدة الرسمية –    
    م بشأن تعديل بعض أحكام قـانون الجهـاز المركـزى            ١٩٩٨ لسنة   ١٥٧القانون رقم 

 للمحاسبات 
 . م ١٩٩٨/ ١١/٦ تابع فى ٢٤ العدد – الجريدة الرسمية – م ١٩٨٨ لسنة ١٤٤ رقم    
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             التقرير التحليلى للجهاز المركزى للمحاسبات عـن النشاط الذى باشره مجلس الشـعب
 خلال دور       

 –    الانعقاد السنوى العادى الرابـع مـن الفصل التشريعى التاسع تجاه تقاريـر الجهـاز            
 الإدارة 

 . م ٢٠٠٩ - غير منشور–    المركزية للتقارير و شئون مجلس الشعب 
     الجهاز المركـزى    – محاضرة بعنوان الإطار العام للرقابة القانونية        -حسنى سالم عمر 

 للمحاسبات 
  .٢٠٠٨ نوفمبر - غير منشورة –   
     غير منشـور     – الجهاز المركزى للمحاسبات     –  الجهاز فى سطور   - نبيل زكى عياد – 

١٩٩٩.  

مصطفى محمود عفيفى ـ الاموال العامة فى القانون الادارى ـ مجلة الرقابة الشاملة ـ / د 
  .١٩٩٧ ـ سبتمبر ١٣١الجهاز المركزى للمحاسبات ـ العدد رقم 
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 الفهرس

 
 الصفحة الموضوع
 ٥ المقدمـة

 ١١ هـدف البحث
 ١٢ خطة البحث 

 ١٣ . العامة تعريف الأموال: الفصل التمهيدى 
نشأة جهــاز الرقابــة والمحاسبــة فـى      : الفصل الأول 

 مصر وتشكيلـه واختصاصاته 
١٧ 

 ١٨ نشأة جهاز المحاسبة فى مصر : المبحث الأول 
اختصاصـات  تشكيل الجهاز وتعيين وعزل و     : المبحث الثانى 

 رئيسه          
٢٣ 

 ٢٣ تشكيل الجهاز: أولا 
 ٢٤ س الجهاز تعيين وعزل رئي: ثانيا 
 ٢٦ اختصاصات رئيس الجهاز: ثالثا 

 ٣٢ اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات: المبحث الثالث 
 ٣٢ اختصاص الجهاز فى مجال الرقابة المالية : أولا 
 اختصاص الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم: ثانيا 

 داءالآ
٣٦ 

 ٣٧يـة علـى     اختصاص الجهاز فى مجال الرقابـة القانون      : ثالثا  
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 القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية
الجهات الخاضعة لرقابة الجهـاز و التقـارير        : الفصل الثانى   

  التى يعدها
٤٣ 

 ٤٤ الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز : المبحث الأول 
 ٤٧ إلتزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز : المبحث الثانى 
 ٥١ ر التى يعدها الجهاز التقاري: المبحث الثالث 
المنظمات الدولية التى يشترك الجهـاز فـى        : الفصل الثالث   

 عضويتها
٥٤ 

علاقة الجهـاز بالسـلطات العامـة بالدولـة         : الفصل الرابع   
 وبالمؤسسات الصحفية وبالأحزاب السياسية

٥٧ 

 ٥٨علاقة الجهاز بالسلطات العامة بالدولة            : المبحث الأول 
علاقـة الجهاز بالسلطة التشريعية : لب الأول المط  ٥٩ 

 ٦٣ علاقـة الجهاز بالسلطة القضائية: المطلب الثانى 
 ٦٥ علاقـة الجهاز بالسلطة التنفيذية : المطلب الثالث 
 ٦٨ علاقـة الجهاز بالمؤسسات الصحفية : المبحث الثانى 
 ٧١ علاقـة الجهاز بالأحزاب السياسيـة: المبحث الثالث 

 ٧٤ الخلاصـة
 ٧٧ التوصيـات

 ٨١ قائمة المراجع
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 ).  جنیف – ٢٠٠٩یونیھ ( حول مؤتمر العمل الدولى : التقریر الأول  -١

 . قطع الأرزاق سلوك منھجى لكسر الحركة العمالیة: التقریر الثانى  -٢


 . ماذا تعرف عن المحاكم الاقتصادیة  -١

 . ماذا تعرف عن الضرائب العقارات  -٢

 . ماذا تعرف عن حقوق المرأة  -٣


 . مدونة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -١

 . المرأة ومنصة قضاء مجلس الدولة  -٢


  ٢٠٠٩العدد الأول دیسمبر  -١

  ٢٠١٠العدد الثانى یولیو  -٢


 العدالة الضریبیة  -١

  ٢٠١١ – ٢٠١٠عدالة الموازنة العامة للعام  -٢


  ٢٠٠٩عمال مصر  -١


دراسة حالة للجمعیات الأھلیة فѧى  :  فى تكوین رأس المال الاجتماعى    دور المجتمع المدنى   -١

 .مصر

 )جھاز الرقابة والمحاسبة الأعلى فى مصر ( دراسة الجھاز المركزى للمحاسبات  -٢


